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القاعدة التجاریة في القانون الجزائري





وهبنا نشكر االله العلي القدیر الذي یسر لنا السبیل ووفقنا في بحثنا هذا و

ولد في قلوبنا روح الإصرار القدرة على طلب العلم وزودنا بسلاح العقل و 

العزیمة ونشكره على أن رزقنا الصبر والاجتهاد ونحمد االله على نعمته و 

تم جهد إلاّ بعونه وما ختم سعي إلاّ بفضله، الحمد الله الذي بنعمته الذي ما

تتم الصالحات

على تفضلها "فاطمةاقرشاح"نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة 

للإشراف على هذه المذكرة، وعلى النصح والتوجیهات والمتابعة المستمرة في 

كل المراحل

ضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا كما نتقدم بالشكر الخالص إلى أع

.العمل شاكرین لهم كل المجهودات المبذولة

لى أساتذة كلیة الحقوق الذین رافقونا طیلة مشوارنا ونوجه شكرنا وتقدیرنا إ

الدراسي الجامعي وعلى جهودهم القیّمة 

علم لى الطاقم الإداري بالكلیة جزاكم االله خیرا وأدام عزكم وعطائكم ودمتم للإ و 

والمعرفة

الشكرولا یفوتنا أن نتقدم بجزیل 

ملحق مكتبة الكلیة الذي ساعدنا في تحریر هذا العمل وإلىلىإ

زملاء الدراسة

سي "دون أن ننسى الشكر الجزیل لموظفوا المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة 

نجازنا لولایة تیزي وزو على توفیرهم لظروف ملائمة للمراجعة وا"محند أومحند

.لهذا البحث

شكرا لكم جمیعا

*نتیمة ونعیمة*



أهدي ثمرة جهدي وتعبي إلى روح من غادرنا جسدا وبقي معنا 

ذكرى إلى والدي وزوجي رحمهما االله ونسأل االله عز وجل أن 

.یتغمدهما برحمته ویسكنهما الفردوس الأعلى

والدافع الأول لمواصلة هذا إلى من منحني القوة للمضي قدما

المشوار مهما كانت عقباته أنتما یا أغلى ما عندي ابنیا مهدي وأدم 

عسى أن یكون هذا الإنجاز حافزا لهما للسیر في درب العلم 

.والمعرفة

إلى من ساندتني في كل إنجازاتي ومشاریعي الدراسیة ودعمتني 

الدتي طول االله في بما لها ولدیها أختي الغالیة صلیحة، وكذا و 

.عمرها وزاد في صحتها

مساري الدراسيأساتذتي تقدیرا على خطوات تعلیمي الجامعي وإلى كل 

".یمةمازوني نع"إلى زمیلتي في المذكرة وصدیقتي الغالیة 

.إلى زمیلاتي في العمل وكل الأصدقاء والأقارب

*   نتیمة*



الأول المنعم علینا بنعمة العقل والهادي إلى أفضل السبل الفضلإلى صاحب

.وجل الذي وفقنا ولم نكن لنصل إلیه لولا فضل االله علینااالله عز

أهدي هذا العمل

تنطفئ وأنار دربي ى من سهّل لي طریقي العلمي  وأشعل شمعة التي لا إل

ى الذي علمني أن الغالي مَثلي الأعل"أبي"حیاتي الوقار فخري و وكلّله بالهیبة و 

.تمدت منه قوتي أطال االله في عمرهالنجاح لا یأتي إلا بالصبر والكفاح اس

العزیزة حفظها االله وأطال في "أمي"إلى معنى الحب والحنان التي أنارت دربي 

أعز ما املكه وأكثر من أحببت عمرها، اهدي ثمرة جهدي المتواضع لكما یا

ماقي طلب العلم عسى أن أكون مصدر تما مشوار حیاتي وغرستما في أعأن

فخر لكما، لن أنسى فضلكما ما حییت ویشهد االله أنني بذلت قصار جهدي 

لإتمام هذا العمل لم یكن ذلك سهلا لكن الحمد الله، أتمنى أن یجازیكما االله عز

وجل بأفضل وأنعم جزائه

لأساتذتي تقدیرا على خطوات تعلیمي الجامعي ومساري الدراسي

عائلتي وأصدقائي ورفقاء الدراسة إلى كل من یحمله القلب ولم یكتبه إلى كل 

.القلم

إلى كل من أمدني بكلمة طیّبة

".رناي نتیمة"إلى زمیلتي في المذكرة وصدیقتي الغالیة 

.وفي الأخیر أرجو من االله تعالى أن یجعل عملنا هذا نفعا یستفید منه الجمیع

*نعیمة*
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مقدمة

مجالا للاستثمار موردا مالیا أساسیا و و رة من بین الفعالیات الاقتصادیةتعتبر التجا

زت الحاجة الملحة لوضع ضوابط تشریعیة مسایرة لذلك بر والرقي الحضريومحركا للنمو

تي یجریها لتطور النشاط الاقتصادي والسعي إلى توفیر بیئة قانونیة تنظم المعاملات ال

.منافع مادیة في حیاتهم المهنیةو الأفراد لتحقیق مكاسب

عمال كأحد والأسائل الإنتاج في عالم التجارة و كأحد القاعدة التجاریةفظهرت فكرة 

تبادل رؤوس الأموال وسیلة للتعامل لركائز المهمة في تحریك عجلة النشاط الاقتصادي و ا

مع التطورات في مجال الاختراعات الحدیثة وغزارة المشاریع الصناعیة وذلك بالموزاة

معتبرة في حتل مكانة ا تموضوعا للصفقات والعقود خاصة أنهتوالتجاریة الكبرى، فكان

صبح بذلك مجالا للتعاملات والتصرفات ة العقار لتنافس بها قیمتالذمة المالیة للتاجر

من اوحمایتهاالمشرع الجزائري بنظام قانوني یعمل على تأطیرهاالقانونیة، علیه خصه

اعد أخرى عامة في القانون المدنيوفق قواعد خاصة وقو اوتغییر أهدافهاتبدیده

معنوي كمال منقول ةالتجاریلقاعدةبیعة القانونیة الخاصة التي تكتسیها انظرا للط

فإن المشرع جر لنشاطه التجاري وتكوین الثروة، قیمة مادیة كبیرة وأداة استغلال التاذات

لقانون التجاري، إلا ا في الكتاب الثاني من اقانوناأهمیة قصوى بتنظیمهاالجزائري أعطى له

ركا بقیة الأمور للفقه والقضاء تاابل قام بتعداد عناصرهاانه لم یلجأ إلى وضع تعریف له

واستعمل مصطلح المحل التجاري أو المتجر للدلالة على طبیعته المعنویة المنقولة ولم 

یقصد بذلك المكان أو العقار الذي یمارس فیه التاجر نشاطه التجاري، لكن أطلق علیه الفقه 

Leالقاعدة التجاریةمصطلح  fonds de commerceالجدران و انعن المكاوتمییزا له

البضائع والمعدات :تنقسم إلى قسمین مادیة مثللمخصصة للممارسة التجارة، وعناصرها ا
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والآلات وعناصر معنویة تظم الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة والحق في الإیجار، الاسم 

.1ج.ت.من ق78ذلك حسب المادة التجاري و

أو افات والمعاملات القانونیة كنقلهموضوعا للتصر ةالتجارییمكن أن تكون القاعدة 

اتقدیمهاأو رهنهاللغیر على سبیل التملیك والانتفاع والضمان ویكون ذلك إما ببیعهاتحویله

ر الحر، لذلك نظم المشرع الجزائري هذه العملیات یللتسیاكحصة في الشركة أو تأجیره

ن المدني، كما أخضعها انو بموجب أحكام خاصة وترك باقي التصرفات كالهبة والانتفاع للق

وإلا قانونیة كنفاذ التصرفات حداث آثارلجملة من شكلیات محددة وفقا للقانون تهدف إلى إ

.كانت باطلة

ت القدیمة لتصل إلى ما هو علیه حالیا التشریعاكان الظهور الأول  لهذه الشكلیة 

الذي عرفته التجارة ب التي تتخذها نظرا للتطور القوالمن تطور في الأسالیب والطرق و 

یة بین الأفراد لتصبح هذه الشكلیة كفیلة لتكوین ونوالثقافة وحدوث اتصالات ومعاملات قان

كالغلط الأطرافالعقود ولا یمكن للأطراف المتعاقدة طلب إبطالها لعیب من عیوب إرادة

فبدأ ونیة صرفات القانبمرور الزمن غیر كافیة لقیام التوالإكراه والاستغلال و لكن أصبحت 

كان واف لإنشاء الالتزام وو والاكتفاء بمبدأ الرضائیة كركن كاف عنهاالتخلص التدریجي 

59،  وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة و الشكلیة كإستثناءكأصل عامإلیها یلجأ 

.2ج.م.من ق 

ج عدد .ج.ر.انون التجاري،جتضمن القی، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم من78نص المادة ت-1

ءا من المحل التجاري الأموال المنقولة تعد جز ":على أنه)معدل ومتمم(، 1975دیسمبر 19ي صادر ف، 101

كما یشمل أیضا سائر الأموال .ویشمل المحل التجاري إلزامیا عملائه وشهرته.المخصصة لممارسة نشاط تجاري

الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل التجاري والاسم التجاري والحق في الإیجار والمعدات والآلات 

".الملكیة الصناعیة والتجاریة كل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلكوالبضائع وحق 

، 78ج عدد .ج.ر.لقانون المدني ج، المتضمن ا1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 59نص المادة ت-2

ما یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادته":على أنه)معدل ومتمم(، 1975سبتمبر 30صادر في 

".ةالمتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونی
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مدى لكن ذلك لم یدم طویلا فبدأت آراء الفقهاء تتضارب بین زوال الشكلیة و 

استمرارها وسریانها في التصرفات القانونیة وانتشرت من جدید  یهدف من خلالها المشرع 

إلى تحقیق أغراض مرتبطة بالمصلحة العامة وحمایة أطراف التصرف وضمان الثقة 

بنت الجزائر النظام تخاصة التصرفات التجاریة بعد ما ملات القانونیةوالائتمان في المعا

الي الذي یعمل على حركة رؤوس الأموال وتطور تكنولوجیة الإعلام الاقتصادي اللیبیر 

.والاتصال

كما أن لجوء الأطراف إلى إبرام عقود ثقیلة الوزن في الآثار والالتزامات التي لا یكفي 

شخص مؤهل قانونا تدخل التراضي لانعقادها أو اعتماد شكلیات بسیطة، كان من اللازم 

العقود وكتابتها وحمایة العملیات التعاقدیة من هنا انبثقت مهنة تستند له مهمة تنظیم وضبط 

.1المتضمن تنظیم مهنة الموثق02-06الموثق الذي نظم مهنته المشرع بموجب الأمر رقم 

، لابتكارات والتقنیات التكنولوجیةوبولوج العالم في عصر الرقمنة وتسارع وتیرة نمو ا

إخضاعها یستدعي ذلك إفراغها في شكل الكتروني و التجاریةظهر نوعا جدیدا من العقود 

، فأدخل المشرع الجزائري الكتابة الالكترونیة ضمن وسائل الإثبات القانونیة للتوقیع البیومتري

مع إدراجه للعقد الالكتروني وكیفیات تطبیقه من 20052بموجب تعدیله للقانون المدني سنة 

الالكتروني لیصاحب أسلوب إثبات العقد،053-18خلال قانون التجارة الالكترونیة رقم 

بالتصدیق والتوقیع الالكترونیین كشكلیة رقمیة تتم بواسطة وسائل معلوماتیة نظمها المشرع 

لذلك صبحت یر، فـأمطلقة في مواجهة الغإثبات لتكون لها حجیة ، 044-15في القانون رقم 

مارس 08في صادر14ج عدد .ج.ر.هنة الموثق، جتضمن می، 2006فیفري 20مؤرخ في 02-06أمر رقم -1

2006.

1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75یتمم أمر رقم ، یعدل و2005یونیو 20مؤرخ في 10-05قانون رقم -2

.2005یونیو 26، الصادر في 44ج عدد .ج.ر.متمم، جمعدل و،نيوالمتضمن القانون المد

ماي 16، الصادر في 28ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتجارة الالكترونیة ج2018ماي 10مؤرخ في 05-18قانون رقم -3

2018.

لكترونیین، الا، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق2015فبرایر 1مؤرخ في 04-15قانون رقم -4

.2005فبرایر 10صادر في  ، 6ج عدد .ج.ر.ج
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العملیات والعقود التجاریة نظرا لما كافةمطلبا أساسیا في المعاملات و كل أنواعها الشكلیة ب

من وضوح من حیث البنود ما توفرهو الحیاة التجاریة من السرعة والثقة والائتمان تمتاز به

.1و سهولة الرجوع إلى مشتملاتها في حالة وجود نزاع التي تضمنتها 

دأ من القانون التجاري الجزائري مب30مشرع الجزائري من خلال المادة لقد تبنى ال

حریة الإثبات في المواد التجاریة فیجوز للأشخاص إثبات حقوقهم عند نشوء نزاع فیما بینهم 

أخرجتها من دائرة الإثبات بالكتابة حیث ، 2بكافة طرق الإثبات ودون النظر لمقدار الالتزام

من القانون 333دج حسب المادة 100.000لتصرفات القانونیة التي تزید قیمتها عن ل

.3لجزائريالمدني ا

من بین الأعمال لذا إعتبر المشرع الجزائري التصرفات الواردة على القاعدة التجاریة 

التجاریة بحسب الشكل بصرف النظر عن شخصیة القائم بالنشاط التجاري تاجر كان أو 

مجموعة من لهذا أوجب القانون ،4فقرة من القانون التجاري الجزائري03غیره حسب المادة 

لغیر، سواء تعلق حمایة لحقوقهم وحقوق االإلتزام بها على الأطرافلا بد الصارمة الشكلیات

تسییرا حرا، فلا بد اكحصة في الشركة وتأجیرها، تقدیمها، رهنهةالتجاریالأمر ببیع القاعدة

من تحریر هذه المعاملات في عقود رسمیة یتكفل بضبطها موظف عمومي، قیدها في 

ة المادیة للتاجر، والآثار المترتبة عن مخالفة هذه الشكلیات السجل التجاري والوضعی

.القانونیة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مجلة القانون والمجتمع، "الشكلیة في القانون التجاري"فاف سماعیل، حبن-1

.344، ، ص 2020، 1، العدد8جلفة، المجلد

-2بسندات رسمیة، -1:یثبت كل عقد تجاري":أنه، المذكور سابقا على 59-75مر رقم من الأ30المادة انظر -2

بالإثبات بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى -6بدفاتر الطرفین، -5بالرسائل، -4بفاتورة مقبولة، -3بسندات عرفیة، 

."إذا رأت المحكمة وجوب قبوله

.ج.م.من ق333نظر المادة ا-3

العملیات المتعلقة بالمجلات -:عملا تجاریا بحسب شكلهیعد ":على أنهج.ت.من ق4فقرة 03المادة تنص -4

"...التجاریة
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القاعدةتظهر أهمیة دراستنا لهذا الموضوع أن التصرفات القانونیة الواردة على 

تزداد انتشارا في الآونة الأخیرة بلجوء بعض التجار إلى انتهاج أسالیب وكیفیات ةالتجاری

تنقل وتحدي الإطار المكاني لإجراء التعامل كخلق متاجر متنوعة لممارسة أنشطتهم دون ال

افتراضیة الكترونیة یستوجب فیه إفراغ التصرفات الواردة علیها في أشكال یحددها القانون 

كالعقود الالكترونیة التي تأخذ أبعادا اقتصادیة شتى وتؤثر حتى في التعاملات والتصرفات 

دولة لسیاسة الرقمنة، مع تقییم إستراتیجیة المشرع في القانونیة بین الأفراد خاصة بعد تبني ال

تعزیز ركن الشكلیة في العقود الالكترونیة التي تتضمن التنازل عن المحلات التجاریة ومدى 

على استقرار الأحكام لتعاقد لتأثیر الأنواع الجدیدة مدى و مسایرتها للتطورات الحالیة، 

.سائل الإثبات في عقود المحلات التجاریةو والكلاسیكیة المنظمة للعقود والتصرفات

الموضوع هو الكشف على ما توصل إلیه المشرع الجزائري من ترجع أسباب اختیار 

ومدى تأثیرها على حریات التجارة ةالتجاریتصرفات الواردة على القاعدةتبني الشكلیة في ال

لممارسة النشاطات یة أداة أساساوالتقلیل من السرعة في المعاملات التجاریة، لكونه

في التصرفات الواردة على القاعدة التجاریة التي تساهم في إبراز مزایا الشكلیةالاقتصادیة،

رغبات والتزامات الأطراف التي تكون ظاهرة ومكشوفة داخل عقود مكتوبة مقیدة تبیان

العقارات ومشهرة، ومعرفة مدى متابعة الدولة للتصرفات التي یجریها الأفراد على الأموال و 

.ذات القیمة المادیة الكبیرة وتحدید مساراتها وكیفیات التنازل عنها

:بناء على الإشكالیة التالیةهذا الموضوعحیث یتم معالجة

حقوق في حمایةةالتجارییة في التصرفات الواردة على القاعدةالشكلمدى فعالیة

التجاریة؟ لاتاستقرار المعامضمان وو الغیرأطراف العلاقة التعاقدیة

من خلال دراسة الإطار المفاهیمي إنتهجنا منهج إستقرائي معالجة هذه الإشكالیةل

وتحدید الأحكام القانونیة ،)الفصل الأول(ریةصرفات الواردة على القاعدة التجاللشكلیة في الت

).الفصل الثاني(المطبقة على الشكلیة في التصرفات الواردة على القاعدة التجاریة
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لوالفصل الأ 

الإطار المفاهیمي للشكلیة في التصرفات الواردة

على القاعدة التجاریة

أهمیة بالغة في إطار التصرفات الواردة على ذات تُعد الشكلیة في التصرفات القانونیة 

صة، یستلزم توفیر حمایة طبیعة خااتكیانا قانونیا متمیزا ذا، بوصفهةالتجاریقاعدةال

لبعض ها ما یستوجب إخضاعم، امتعاملة معهاللائمة للأطراف المتعاملة وغیر مقانونیة

الشكلیات التي تضمن استقرار المعاملات وشفافیتها، وتحدید المفاهیم المتنوعة للشكلیة في 

المعاملات التجاریة من أجل تأسیس إطار نظري متكامل یمكن من فهم الدور الذي تلعبه 

الأمر الذي یؤدي إلى توضیح ، ةالتجاریقاعدةات الواردة على التنظیم التصرفالشكلیة في 

، الذي تُعتمد فیه وتبیان التطور التاریخي لمفهومهاالأسس الفلسفیة والقانونیة التي تستند إلیها 

).المبحث الأول(الشكلیة في التصرفات القانونیة المعاصرة 

یة الواردة في التصرفات القانونأن إلحاح المشرع الجزائري على تبني الكتابة الرسمیة

رة مسبقا، كحمایة الأطراف و لتحقیق أغراض قانونیة أسمى مسطهةالتجاریقاعدةعلى ال

، الغیرمصلحة الأمان القانوني والحفاظ على تحقیق و المتعاقدة وضمان الاستقرار الاجتماعي

.ى بطلانهن تحریر العقود التجاریة في شكل آخر مخالف للقانون یؤدي إللذلك فإ

العامة على المصلحة التشریع الحدیث یقوم على مبدأ تغلیب المصلحةلكونو 

الرسمیة وسیلة للصیاغة القانونیة في توجیه السیاسة العامة للدولة، وربط فإنالخاصة، 

النظام القانوني بالنظام الاقتصادي، وتمكین الدولة من فرض أحكام رقابیة على التصرفات 

یة التي یقوم بها أفرادها، نظرا لوزنها وتأثیرها على الاقتصاد الوطني، لأن المدنیة والتجار 

ترك حریة المبادرة للأفراد یمكن أن یشكل إخلال بالتوازن في العلاقات التجاریة، سواء بین 

).المبحث الثاني(الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة 
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لمبحث الأولا

الشكلیة في التصرفات الواردة فهومم

ةالتجاریقاعدةى العل

هي معاملات طویلة المدى والزمن، لأن ةالتجاریقاعدةإن التصرفات الواردة على ال

التاجر لا یقوم بصفة یومیة برهن أو بیع محله التجاري أو تأجیره، بل في مرات قلیلة بهدف 

.تحقیق مصلحته المادیة وضمان مسیرته المهنیة في مجال التجارة

راف شكلیة في شخصیة التاجر وفائدته، إذ یتعدى نطاقها إلى أطلا تنحصر أهمیة ال

، مجالها وآثارها، یسمح بالدرجة الأولى في فهم طبیعتها أخرى مما یجعل تحدید مفهومها

القانونیة والحكمة من تقریرها سواء في القانون الجزائري أو القوانین الأخرى وتمییزها عن 

الصحیحة في یةعد ذلك في تطبیق القواعد القانونغیرها من المفاهیم المشابهة لكي یسا

).المطلب الأول(التصریحات والعقود الواردة على المحلات التجاریة 

لقد عرفت الشكلیة نشأة تاریخیة ممیزة نتیجة تطور المفاهیم المقدمة لها عبر العصور 

).المطلب الثاني(لتصل إلى ما هي علیه في الفترة المعاصرة

ولالمطلب الأ 

وأنواعهاالشكلیةتعریف

یثیر مفهوم الشكلیة صعوبات یحتاج إلى التحدید والتدقیق نظرا لتعدد صورها 

مما ،واختلاف الأغراض التي تسعى إلى تحقیقها وتنوع الجزاءات المترتبة عن عدم مراعاتها

لم لكون أن المشرع الجزائريبین الفقهاء،جعل تعریفها بصورة واضحة أمرا محل اختلاف

، فهناك من یرى الشكلیة بمنظور ضیق والبعض الآخر ي تعریف الشكلیةیبذل أي جهد ف

.)الفرع الأول(یراها بمفهوم واسع 

التجاریة باتفاق المتعاقدین المبني على إرادة حرة قاعدةتبرم العقود المنصبة على ال

إلا وقت التصدیق ،یتم وضعها في شكل معین، فیتفقان ألا یكون هذا الشكل نهائیا وملزما
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ضائي عقدا شكلیا، لیتجلى علیه من قبل شخص مختص قانونا، فعندئذ یصبح هذا العقد الر 

العقد بكتابة رسمیة أو كتابة عرفیة باتفاق الأطراف أو إدماج معلومات قانونیة في حریرفي ت

)الفرع الثاني(كتابة إلكترونیة 

الفرع الأول

تعریف الشكلیة

، )أولا(جدال فقهي في هذا الشأنالفقهیة بخصوص الشكلیة فهنالك تعدد التعاریف 

وهو الشيء الذي یتطلب تحدید مكانة التشریع في محاولة إیجاد تعریف مناسب للشكلیة

)ثانیا(

التعریف الفقهي للشكلیة :أولا

التجاریة هي الطریقة التي یتم التعبیر بها المحلاتإن شكلیة التصرفات الواردة على 

ن الإرادة وهي من أهم الأسس اللازمة والضروریة للتصرف القانوني، كما یعتبر من ع

.1الوسائل القانونیة التي تهدف إلى تحقیق أهداف معینة

هي التصرف الذي یعتبر فیه الشكل ركنا لقیام ة یوفي تعریف آخر أن الشكلیة الحقیق

طرة تختلفؤ موابط محددة و لضفقأي معاملة تجاریة أو مدنیة وتحریره في سند مكتوب و 

بیع المحلات :من تصرف لأخر، بتدخل موظف عام مختص لتحریر فحوى التصرف مثل

الأسلوب "كما عرفت الشكلیة بأنها، ، وضعها في الذمة المالیة للشركةرهنها،التجاریة

.2"المحدد الذي یتعین أن یكون الرداء الذي تظهر به الإرادة عند التعبیر عن نفسها

أم استثناء اري تعدیل لنظریة العقد الشكلیة كركن رابع من العملیات الواردة على المحل التج"تركي باهي، محمود حیاة، -1

.748ص ، مرجع سابق، "منها

.749المرجع نفسه، ص -2
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التصرف الشكلي هو الذي فرض فیه الشكل تحت طائلة (GENY)الفقیه جیني عرف

عدم الفعالیة القانونیة بدرجة ما، فإن كانت هناك الحریة في اختیار الشكل فلا نكون أمام 

.1تصرف شكلي

للشكلیة التعریف التشریعي:ثانیا

من 324المادة لم یعرف المشرع الجزائري الشكلیة بل عرف العقد الرسمي في 

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو ":القانون المدني الجزائري كالآتي

شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأشكال 

.2"القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

ف القانوني والورقة الرسمیة تجدر الإشارة أن المشرع في هذه المادة مزج بین التصر 

المثبت له، لأن الوثائق الرسمیة تتنوع بتنوع الجهة التي تصدرها، فقد تكون صادرة من 

موظف عام تحمل توقیعه وصفته كالعقود المحررة لدى المحافظات العقاریة، والعقود الرسمیة 

قود المحررة الصادرة من شخص مكلف بخدمة عامة كالمحررات التي یحررها الخبیر أو الع

من قبل الموثق المكلف بإبرام العقود بین أشخاص طبیعیة أو معنویة الذي یضفي علیها 

.3الصبغة الرسمیة

من أجل صحة هذا التصرف لابد من صدوره في شكل محدد مسبقا، حیث یؤدي 

عدم مراعاته إلى عدم قیام التصرف في حد ذاته لأنه ركن من أركان إبرام التصرف لا یمكن

الاستغناء عنه، وهذا ما یسمى بالشكلیة المباشرة التي تتصل مباشرة بتكوین التصرف 

القانوني، ویطلق علیها الشكلیة بین الأطراف كون أن أثرها ینصب على العلاقة القانونیة 

التي بینهما من حیث وجود هذا التصرف وآثاره ومضمونه، بخلاف الأشكال الأخرى التي 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة )رنةادراسة مق(لصحة في التصرفات المدنیة في القانون الجزائري، زواوي محمود، الشكلیة ل-1

.50، ص1987جامعة الجزائر ، ة، معهد الحقوق والعلوم الإداریةالماجستیر في العقود والمسؤولی

.، المذكور سابقا58-75أمر رقم -2

ذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون الخاص، كلیة الحقوق بوعمامة رشید، بوعمامة صدام، الشكلیة في العقود، م-3

.10، ص2022-2021والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، السنة الجامعیة 
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باشرة باعتبارها تمس نتائج التصرف كإثباته أو نفاذه اتجاه الغیر، لذلك تعتبر شكلیتها غیر م

فالمواد القانونیة المدرجة في القانون المدني والقانون التجاري تنص على بطلان التصرف في 

.1حالة عدم مراعاة الشكل

الفرع الثاني

أنواع الشكلیة

القاعدةالواردة على یخضع المبدأ العام في خضوع التصرفات القانونیة والعقود

إفراغلإرادة المتعاقدین، طبقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، بحیث یقتضي علیهم ةالتجاری

كما یمكن أن یتجه الأفراد في تثبیت تصرفاته في محررات .)أولا(يإرادتهم في قالب رسم

ضرورة تدخل عرفیة تعارف علیها الناس واتخذوها وسیلة للتعامل واثبات تصرفاتهم دون 

).ثانیا(أو تحریرها أو یكون للموظف العام دورا في صیاغتهاأطراف أخرى في إعدادها

بظهور التكنولوجیا الحدیثة عرفت التصرفات التعاقدیة مجموعة من التغیرات 

حیث یمكن للأشخاص الوصول ،الاتصال الحدیثةالإعلام و فأصبحت العقود تتم عبر وسائل 

.)ثالثا(شاء صفحة الكترونیة تجاریة، وهذا ما یسمى بالكتابة الالكترونیةبمجرد إنهدفهمإلى 

الشكلیة الرسمیة:أولا

تعد الشكلیة في المفهوم القانوني وثیقة أو مستند أو ورقة تتضمن وجود حق أو 

مجموعة وقائع معینة سواء كان مصدر هذا الحق تصرفا قانونیا أو واقعة مادیة أو القانون

د الرسمیة خاصة في العقود العقاریة، عقود بیع السفن والطائرات والمنصبة على وتجس، نفسه

یكون المحرر و لكي ،كات المدنیة والتجاریةر المعاملات المتعلقة بالمحلات التجاریة والش

أن یكون مختصا بتحریر صدر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة وأنرسمیا 

وظیفیة لتحریره ومراعاة الأوضاع التي أقرها القانون، بمعنى أي أن یكون ذو أهمیة ،2الورقة

.41-40زواوي محمود، مرجع سابق، ص ص -1

ؤولیة، كلیة قوق معزوزة مریم، الشكلیة في القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العقود والمس-2

.53، ص 2023-2022الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، السنة الجامعیة 
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.أنه عدم مراعاتها یؤدي إلى بطلان التصرف

تصرفات خطیرة أو هامة وطویلة قاعدة التجاریةتصرفات الواردة على اللكون ال

المدى، فقد فرض المشرع إفراغها في الشكل الرسمي الذي یخضع لضوابط وإجراءات لابد 

، وتكون محررات موثقة یحررها الموثق وفقا للشكل الذي رسمه القانون، وتعد هذه من إتباعها

ل الأوراق الرسمیة تحرر من قبل شخص مؤهل، یوفر فیه الاختصاص یالمحررات من قب

والصفة القانونیة لتحریرها حددها قانون التوثیق، حیث خوله المشرع القیام بمهمة تحریر 

.1العقود في قالب رسمي

من القانون المدني الجزائري، العقود الواجب تحریرها 1مكرر324ددت المادةكما ح

بالكتابة الرسمیة تحت طائلة البطلان من بینها العقود الواردة على المحلات التجاریة أو 

صناعیة أو كل عنصر من عناصرها أو تنازل عن أسهم في الشركة أو حصص فیها أو 

من القانون 838محلات تجاریة، كما تقضي المادة عقود إیجار زراعیة أو عقود تسییر

"...لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي":المدني التي تنص

یقوم التصرف صحیحا ،الشروط المطلوبةبمجرد استیفاء العقود الرسمیة للشكلیة و

من القانون 6مكرر324لأطراف حتى یثبت تزویره طبقا للمادة على احجیة فیه یكون 

یعتبر ":من القانون المدني الجزائري التي تنص7مكرر324، والمادة 2لجزائريالمدني ا

لو لم یعبر فیه إلا ببیانات على سبیل الإشارة، العقد الرسمي حجة بین الأطراف حتى و

."...شریطة ألا یكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراء

راءات المدنیة والإداریة، كما أورد المشرع الجزائري العقود الرسمیة في قانون الإج

فاعتبرتها من بین السندات التنفیذیة تعطي لصاحبها الحق في طلب تنفیذها دون اللجوء إلى 

.3ة بالصیغة التنفیذیةر یذ الجبري بها بشرط أن تكون ممهو القضاء لاستصدار حكم للتنف

فراح ربیعة، تطور الشكلیة في العقود، أطروحة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -1

.38، ص2024-2023المة، السنة الجامعیة ڤ، 1945ماي 8جامعة 

.المذكور سابقا،58-75مر رقم من الأ6مكرر 324انظر المادة -2

.15بوعمامة رشید، بوعمامة صدام، مرجع سابق، ص -3
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العرفیةكتابةال:ثانیا

أنفسهم سواء كانوا أطرافا في العلاقة تعد المحررات العرفیة أوراقا یحررها الأفراد ب

موظف عمومي سواء ینتمي إلى هیئة إداریة يو أجانب عنها، حیث لا یتدخل أالعقدیة أ

رسمیة أو موثق عمومي وهذا ما یعطي للورقة العرفیة طابعا غیر رسمیا لا تتمتع بضمانات 

.تتمتع بها الوثیقة الرسمیةكالتيثبوتیةأو قوة

تكون الورقة العرفیة وسیلة للإثبات إذا ثار خلاف بین الأفراد حول مضمونها یمكن أن 

العرفیة وراقستعمل الأ، فتلیها من قبل الطرف الذي یحتج بهاأو هدفها، لذلك یتم التوقیع ع

.كأدلة عارضة توقع من صاحب الشأن كالدفاتر التجاریة، الرسائل وأصول البرقیات

أنها الشكل الذي تعارف علیه الأفراد واتخذوه أداة لإثبات لذلك تعرف الورقة العرفیة ب

معاملاتهم القانونیة أو الشكل الذي استلزم المشرع أن تصاغ فیه هذه التصرفات وترك الحریة 

نه وتسمیته بالعقد العرفي للأفراد في إعداده دون تدخل موظف عام، مما دفع المشرع إلى تقنی

.1منه328و327ي المادتین مه في نصوص قانون العمل فظالذي ن

یثبت كل عقد تجاري ":من القانون التجاري الجزائري على أنه30تنص المادة 

"...-3بسندات عرفیة، -2بسندات رسمیة، 

ستلزم الذي یالقاعدة التجاریةمضمون هذه المادة قید إمتیاز بائع یخرج من دائرة

:ج على أنه.ت.الفقرة الأولى من ق96المادة هذا ما نصت علیه وجود عقد بیع رسمي و 

مقیدا في سجل إذا كان البیع ثابتا بعقد رسمي و یثبت إمتیاز بائع المحل التجاري إلا لا"

.2."عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري

ج تلزم أطراف العقد أن یقوموا بتحریر كافة  .م.من ق1مكرر 324رغم أن المادة 

إستبعاد الكتابة العرفیة، إلا أن هناك على المحل التجاري في شكل رسمي و ات الواردة التصرف

ن المحلات التجاریة لدى البنوك إستثناء جاء به المشرع الجزائري بخصوص عقود ره

.40فراح ربیعة، مرجع سابق، ص-1

.اسابقالمذكور، 58-75أمر رقم -2
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ر المؤسسات المالیة بمناسبة حصول المالك على قرض مالي إستهلاكي، حیث یتم تحریو 

ى كل طرف دون اللجوء الإلتزامات الواقعة علتحدید شروطه و من قبل الأطراف و عرفیا العقد

بالنقد المتعلق 11-03من الأمر رقم 123ذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة إلى موثق و 

زيیمكن أن یتم الرهن الحیا"على أنه:09-23رقمالملغى بموجب القانونوالقرض و 

.1"بموجب عقد عرفي مسجل قانوناالمؤسسات المالیة للمحل التجاري لصالح البنوك و 

الالكترونیةالكتابة:ثالثا

انتقالها عبر شبكة و إرسالهایقصد بالكتابة الالكترونیة المعلومات التي یتم إنشائها و 

الكترونیة مهما كان مصدرها، وتكون بأشكال مختلفة یمكن نطقها أو تظهر في شكل

كهربائیة عند الضغط على أزرار تتغیر تحدث كومضاتعلامات أو رموز لا یمكن نطقها، 

حسب اللغة التي یفهمها الجهاز المستعمل الذي یخزن الكتابة الالكترونیة على شكل مستند 

یظهر بصورة مفهومة للعقل البشري، ولقد أورد المشرع الجزائري الكتابة الالكترونیة في نص 

ینتج الإثبات بالكتابة من ":من القانون المدني الجزائري على ما یليمكرر323المادة 

تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أي علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت 

".لوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالهاا

من خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قدم مفهوما واسعا للكتابة، سواء كانت 

لك جعل وسیلة الإثبات للكتابة موجه لیتضمن مختلف كتابة تقلیدیة أو كتابة الكترونیة، لذ

.2السندات بغض النظر عن الوسیلة التي تمت بها

بالعودة إلى التشریعات الأخرى لم تعرف الكتابة الالكترونیة فركزت على المحررات 

الالكترونیة وذلك في بدایة ظهور المعاملات الالكترونیة في مجال التجارة الدولیة، حیث 

امت هیئة الأمم المتحدة من خلال اجتماع اللجنة المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة ق

، 2011غشت27صادر في ، 52ج .ج.ر.لق بالنقد والقرض، ج، یتع2003غشت 26مؤرخ 11-03قانون رقم -1

، صادر 43ج .ج.ر..المصرفي، ج، یتضمن القانون النقدي و 2023یونیو 21مؤرخ في 09-23بالقانون رقم )ملغى(

.2023یونیو 27في

.72-71قوق معزوزة مریم، مرجع سابق، ص ص -2



الإطار المفاهیمي للشكلیة في التصرفات الواردة على القاعدة التجاریة ول           الفصل الأ 

-14-

المنعقدة في 85م ـوالمتخصصة في القانون التجاري الیونسیترال خلال جمعیتها العامة رق

الذي النموذجي للتجارة الالكترونیةإلى إصدار توصیة تضمنت القانون1996دیسمبر 16

.لكترونیةلم یعرف الكتابة الا

أدرج المشرع الجزائري الكتابة الالكترونیة ضمن وسائل الإثبات القانونیة بمناسبة 

323استحدث فیه المادة 10-05بموجب القانون رقم 2005تعدیل القانون المدني سنة 

الذي جعل الكتابة الالكترونیة وسیلة إثبات كالكتابة التقلیدیة التي تتم على الورق ،1مكرر

هو إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في بشرط و 

.1ظروف تضمن سلامتها

أو تعویض اللاورقیةتهدف عقود التجارة الالكترونیة إلى خلق جیل المعاملات 

المعاملات الرقمیة دفع الأفراد في عصر التكنولوجیا الدعائم الورقیة بدعائم الكترونیة، مما ی

نظرا خلي عن التعامل بالسندات الورقیة التقلیدیة والاعتماد على السند الالكتروني،إلى الت

.المعاملات الحدیثة في مجال التجارة المعاصرةلكونها لا تخدم الاتصالات 

أن الكتابة الالكترونیة آنفا لقد نص القانون النموذجي للتجارة الالكترونیة المذكور 

ر الاطلاع على البیانات الواردة عنها على نحو یُتیح استخدامها تشمل رسالة البیانات إذ تیُس

ن الاطلاع بالرجوع إلیها لاحقا، وهذا المفهوم ینطبق على أي وثیقة تقلیدیة خاصة إذا أمك

، ومن 2یمكن حفظها بطریقة تسهل الرجوع إلیها في أي وقتعلى ما هو مدون فیها، 

وراق الالكترونیة التي یمكن بعدها الاطلاع علیها الأئل التي یتم الاحتفاظ بالمحررات الوسا

وتقدیمها كحجة أمام العدالة في حالة النزاع على مضمونها نجد الشریط المغناطیسي، شبكة 

القوانین تركت المجال ف،الانترنت، الأقراص المرنة، الأقراص المضغوطة، والقرص الصلب

التكنولوجي الذي یمكن أن یظهر لاحقا، أمام الأفراد لخلق وسائل للحفظ تماشیا مع التطور

.لمهم في ذلك أن تحفظ هذه الوسائل سلامة الوثیقة الالكترونیةاو 

.ذكور سابقامال، 58-75ن القانون رقم م1مكرر323أنظر المادة -1

.206فراح ربیعة، مرجع سابق، ص -2
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بأسلوب جدید 2015فیفري سنة01المؤرخ في 04-15ولقد جاء القانون رقم 

لإثبات العقود والمعاملات التجاریة یعطى ثقة وائتمان مثله مثل الأسالیب الأخرى لإثبات 

وهو التوقیع والتصدیق الالكترونیین الذي عرفه المشرع الجزائري من خلال المادة التعامل،

بیانات في شكل الكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیا ":من القانون ذاته على أنه1فقرة02

.1"بیانات الكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیق

ي الإثبات ویظهر ذلك من أقر المشرع خلال هذه المادة حجیة التوقیع الالكتروني ف

نصالتصدیق الالكترونیین التي تالمتضمن التوقیع و 04-15من قانون رقم 7خلال المادة 

التوقیع الالكتروني الموصوف هو التوقیع الالكتروني الذي تتوفر فیه المتطلبات ":على

:التالیة

.التصدیق الالكتروني موصوفةشهادة أن ینشأ عن أساس -1

.موقع دون سواهأن یرتبط بال-2

.أن یمكن من تحدید هویة الموقع-3

.أن یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع الالكتروني-4

.أن یكون منشئا بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع-5

أن یكون مرتبطا بالبیانات الخاصة به، بحیث یمكن الكشف عن التغیرات اللاحقة بهذه -6

."البیانات

وضع المشرع الجزائري في هذه المادة شروط لازمة من أجل إضفاء الصبغة القانونیة 

جي تنوعا في التوقیع الالكتروني لقد أنتج التطور التكنولو .2إلا سقطت حجیتهللإثبات و

ختلف باختلاف الطریقة المستخدمة في التوقیع والتي تعرف انتشارا واستعمالا واسعا في ی

:منهاإداریة، تجاریة، وقضائیة ومختلف الدرجات سواء

.ذكور سابقامال، 04-15قانون رقم -1

.74قوق معزوزة مریم، مرجع سابق، ص-2
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 التوقیع الرقمي الذي یقوم على عملیات التشفیر باستخدام المنتجات التي تعتمد معظمها

، یحقق وظائف معرفة خوارزمیةعلى معیار تشفیر البیانات بمفتاح إلكتروني باستخدام 

.الهویة والسریة وسلامة البیانات وعدم إنكارها

ممغنطة وهو استخدام بطاقة مغناطیسیة لها رقم سري یتكون من التوقیع بالبطاقة ال

ترتیبها كمفتاح للتعرف یارها من قبل صاحبها ویتم  مجموعة أرقام أو حروف، یتم اخت

یكون مستعملا في المراسلات و على هویة صاحبها، بحیث لا یكون الرقم السري معلوما 

.عناء أو خبرة معینةوالمعاملات البنكیة وهو أكثر شیوعا  لا یتطلب أي 

 التوقیع بالقلم الالكتروني یكون بنقل توقیع المحرر بخط الید عن طریق التصویر

التحقق ولى هذا الأخیر إلتقاط التوقیع و یتو بالماسح الالكتروني ثم تخزینه في الحاسوب

، ویتم نقل هذه الصورة إلى الملف أو العقد عن طریق حركة القلم على شاشة الدوائرمنه 

.1لذي یراد إضافة التوقیع علیها

زیولوجیة كالبصمة بواسطة یالتوقیع البیومتري یعتمد هذا التوقیع على خصائص ف

الأصبع، شبكیة العین، النبرة الصوتیة، وتتم هذه العملیة عبر استعمال كمبیوتر، كامیرا، 

ویته وجهاز قراءة البصمة، فعند قیام الشخص بالتوقیع على السند یتم التحقیق من ه

.2عبر خصائصها الذاتیة

المطلب الثاني

تاریخي للشكلیةالالتطور 

القانونیة التي شغلت الفكر القانوني عبر العصور، حیث مواضیعتعتبر الشكلیة من ال

مرت بعدة مراحل فظهرت بشكل جلي في التشریعات القدیمة التي كانت وظیفتها أنذاك 

عینة واعتماد أسالیب یتعین على الأفراد إتباعها وسیلة لإخراج الأفكار والقیام بشكلیات م

).الفرع الأول(لإضفاء الصفة القانونیة في تصرفاتها 

.117فراح ربیعة، مرجع سابق، ص-1

.219، صنفسهمرجع فراح ربیعة،-2
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بنوعیها التقلیدیة رواجا واسعاالتجارةعرفت ، طور الفكري والتكنولوجي والثقافيمع الت

ي والالكترونیة وتطور الاقتصاد وأشكال المعاملات في المیدان التجاري أضحى من الضرور 

).الفرع الثاني(اعتماد شكلیة معینة لحمایة الأطراف المتعاقدة

الفرع الأول

التطور التاریخي للشكلیة في العصور القدیمة والوسطى

یعتبر أن الروماني الذيالعهدبدایة ظهور الشكلیة في التصرفات القانونیة فيكان 

حضور الشهود و تطابق إرادتي الأطرافط القانون وجوب شتر فلا یالشكلیة ركن لصحة العقد 

القانون العراقي الذي عرفت فیه الشكلیة تطورا أما یستوفي الشكلیة المطلوبة،بل لا بد أن

تم .)أولا(التصرف إثباتكدلیل صحة و فكان الأفراد یقومون بكتابة عقودهم لیكونتسلسلیا 

بطرق أخرى كالیمین تصرفات تثبتأصبحت الفإستبعاد الشكلیة في العصور الوسطى

.)ثانیا(الشهودو 

الشكلیة في العصور القدیمة:أولا

إن القوانین العراقیة القدیمة والقانون الروماني من أقدم القوانین وأبرزها حیث یعتبر 

الشهود التي طاشتراعقد البیع في القانون العراقي عقدا رضائیا رغم كتابته في الألواح، و 

تظهر حمورابيسیلة للإثبات ولیس وسیلة للإنعقاد، بینما في قانون اعتبرها هذا القانون و 

الشكلیة في عقد الودیعة وعقد الزواج، ویتضمن هذین العقدین أسماء الشهود ومكان العقد 

تغلب علیه الرضائیة في اقانونحمورابيهاء یعتبرون أن قانون ا، إلا أن الفقموزمان إبرامه

.1ة لبعض العقودالمعاملات رغم اعتماده الشكلی

أما القانون الروماني فكل المعاملات القانونیة تتم في قالب شكلي ولا یقبل إطلاقا 

حبه رمز أو إشارة أو حركة معینة، اوجود تصرف رضائي لمجرد تبادل الرضا دون أن یص

عنه فكان یعتبر الرومان أن الاتفاق المجرد من الشكل لا یتولد عنه الالتزام وبالتالي لا تتولد 

شلابي مشریة، الشكلیة في التصرفات القانونیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، -1

.2، ص2018-2017والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، السنة الجامعیة كلیة الحقوق
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الدعوى، بمعنى آخر أن التصرف أیا كان نوعه دون أن یتخذ شكلا معینا فلا یكون محلا 

.للحمایة القضائیة

لقد جعل القانون الروماني في الشكلیة عنصرا جوهریا وأساسیا والعنصر الوحید لقیام 

أ التصرف، إذا كانت الشكلیة في مراحلها الأولى تتسم بالشدة والصرامة والدقة وأي خط

ومان في إجراء تصرفاتهم، یترتب عنه بطلان التصرف، وكانت الأشكال التي یعتمدها الر 

، الرموز، والطقوس والإجراءات، ولم یعط أي اهتمام للرضا الذي یمكن أن یكون الألفاظ

.معیبا بالعیوب الثلاث كالغلط، الإكراه والتدلیس

توسع الإمبراطوریة ر و ثر تطو إحیث أنه على ،الشكلیة على هذا الحالىلم تبق

حتكاكها بالشعوب من بینهم الإغریق، بدأ الرومان یلاحظون أن للشكلیة القدیمة إ الرومانیة و 

حیث أصبحت لا تسایر التطور ،مساوئ، كونها تعرقل المعاملات بسبب صرامتها وبطئها

ي الحضاري الذي كانت علیه الإمبراطوریة الرومانیة التي أصبحت عاصمتها مركز تجار 

د الشكلیة لأنها غیر صالحة، وبدأ الاهتمام بعااورة، مما أدى بالرومان إلى استللدول المج

بإرادة الأطراف ورضاهم، وأصبح الشكل لا یكفي لانعقاد التصرف القانوني ویمكن إبطاله 

.1حترام الشكلیةإلو تم لعیب في الرضا كالغش والإكراه والتدلیس، حتى و 

كتابیة یتم قیدها في سجلات خاصة تم إعدادها لهذا ظهرت في هذه الفترة عقود

هذا السجل دون الخصوص، ولكي یصبح هذا التصرف واجب التنفیذ لابد من قیدها في 

عقد بمجرد نانت متداولة بكثرة بین الرومان تخر، وهناك عقود عینیة كأاللجوء إلى إجراء 

د شخصین یسمى أحدهما تسلیم الشيء محل العقد دون حاجة إلى شكل آخر، فیكفي وجو 

الناقل والآخر یسمى المكتسب، وتدخل ضمن هذا النوع من العقود عقد الودیعة، عقد

.2، الرهن الحیازي، والقرض الاستهلاكيالعاریة

.8زواوي محمود، مرجع سابق، ص-1

.9مرجع نفسه، ص -2
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الشكلیة في العصور الوسطى:ثانیا

عادت الشكلیة في النظام الإقطاعي بعد انتشار الكتابة بصورتها البدائیة الصارمة، 

إلا أن القانون ، وسیلة إثباتهبعض التصرفات مزیجا بین موضوع إبرام العقد وإبراموكان

الكنیسي في هذه الفترة استبعد الشكلیة وفتح المجال للرضائیة من خلال اعتماده لمبادئ 

هودهم ولو كانت خالیة من أي شكل، الإخلال به خطأ یعاقب تتمثل في احترام الأفراد لع

لتصرفات عن طریق الیمین، إلا أن بعض الفقهاء اعتبروا أن الیمین إشارة یتم إثبات ا،علیه

.1لا غیر والواعد بالتصرف یجعله ملزما بما جرى تعهده دون حلف الیمین

أما الشریعة الإسلامیة لا تشترط شكلا معینا للتعبیر عن الإرادة فهي تهدف إلى 

للأطراف في اختیار طریقة عقد تحقیق الرضا الكامل في العقد والتصرف وتقدم الحریة 

التصرف، اختیار مجلس العقد، اختیار الشرط وخیار الرؤیة، إلا أن هذه الخیرات التي 

سمحت بها الشریعة الإسلامیة في تبنیها تضعف العلاقة التعاقدیة، مما جعلها محل انتقاد 

تبنته الشریعة من قبل الفقهاء والذین أكدوا أن هناك استثناءات عن مبدأ الرضائیة الذي 

، القرض، التي لا تتم العاریةالإسلامیة في المذهبین الحنفي والشافعي، كعقد البیع، الهبة، 

.2إلا بتسلیم العین محل العقد

الفرع الثاني

التطور التاریخي للشكلیة في العصر الحدیث

صور تطورا مهما عبر العالتي تتم بین الأفراد القانونیة تصرفات شهدت الشكلیة في ال

المختلفة من المبالغة في تبني الشكلیة في النظم القدیمة إلى مرحلة المرونة والرضائیة في 

والشكلیة جدید یجمع بین الرضائیة كأصل عامالعصر الحدیث، وبرزت الشكلیة بمفهوم 

، كما أدركت التشریعات الحدیثة من بینها التشریع الجزائري على ضرورة )أولا(كاستثناء 

.12صزواوي محمود، مرجع سابق، -1

.14، صمرجع نفسه-2
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المصالح العامة ن حریة الأفراد في إبرام التصرفات القانونیة من جهة وحمایةالتوازن بی

).ثانیا(والخاصة من جهة أخرى

ظهور الشكلیة في القوانین المعاصرة:أولا

للاستجابة للوضع جدیدأصبح المجتمع بحاجة إلى انتهاج تصرف في هذه المرحلة

یة الذي دعمه كل من المذهب الحضاري المعاصر، مما ترك المجال لمبدأ الرضائ

الاقتصادي الحر والمذهب الفلسفي الطبیعي اللذان ینادیان بضرورة تحریر الفرد من القیود 

على المستوى القانوني، حیث تم استبعاد الشكلیة واعتماد مبدأ الرضائیة لكون الأولى معقدة 

بالمعاملات بین وملائمة للتطور الحاصل في المجتمع وأصبح للإرادة هدف ودور للقیام

الأفراد، كما لا یتقبل الرأي العام تلك الأشكال التي لا تتماشى مع المستوى الحضاري 

.1المتطور الذي قد یشكل خطورة على أطراف التصرف

الشكلیة في القانون الجزائري:ثانیا

أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الرضائیة كأصل عام في العقود، حیث أنه لا یقوم العقد 

من 59حیحا إلا بتوافر رضا الأطراف وسلامته من العیوب التي قد تشوبه حسب المادة ص

التصرفات القانونیة استثناء على بعض القانون المدني الجزائري، بینما اعتبر الشكلیة في

.2الرضائیة، ویظهر من خلال اعتبار الرسمیة ركنا لإنعقادها

مجال الأملاك العقاریة وبعض المنقولات ولقد ألزم المشرع اعتماد الشكل الرسمي في 

كالبیع والرهن طائرات، الحقوق العینیة العقاریةالتي لها أهمیة وطبیعة خاصة كالسفن وال

.والحقوق العینیة التبعیة كالارتفاق والانتفاع

وتطبق الشكلیة في التصرفات الواردة على المحلات التجاریة سواءا على سبیل 

من القانون 83والمادة 79الوعد بالبیع طبقا للمادة في البیع و الضمان و الامتلاك أو الانتفاع 

من 117التجاري الجزائري، تقدیم المحل التجاري كحصة الإسهام في الشركة المادة 

.17صزواوي محمود، مرجع سابق، -1

.7، مرجع سابق، صمشریةشلابي -2
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ج، وإیجار .ت.من ق120إلى غایة المادة 118المادة القاعدة التجاریة منج، رهن .ت.ق

.ج.ت.من ق203التسییر الحر في المادة 

من 1فقرة 545وتمتد الشكلیة في العقود المؤسسة للشركات التجاریة في المادة 

".تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة":ج التي تنص.ت.ق

وباعتبار الشكل إجراء ضروري لإنعقاد العقود سواء تجاریة أو مدنیة فلابد من توافر 

یجب أن تكون هذه الإرادة  و العقد رضا الأطراف الذي یعكس إرادتها في أهداف ومضمون

، وهي قاعدة عامة فرضها المشرع الضغطكالتدلیس والإكراه و سلیمة من عیوب الرضا

.ازن بین مصالح الأطراف والغیرلتحقیق التو 
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المبحث الثاني

شكلیة في حمایة المراكز القانونیة دور ال

ةالتجاریقاعدةتصرفات الواردة على الإحاطة الحرص المشرع الجزائري على 

مراكز القانونیة اللقانونیة التي تضمن حمایة كافة بمجموعة من الإجراءات والشكلیات ا

البائع والمشتري، الراهن والمرتهن، المؤجر (المرتبطة بها التي تتمثل في أطراف التصرف 

، وكذا الغیر )ري أو المستأجردائني البائع أو المؤجر، ودائني المشت(الدائنین ، )المستأجرو 

حمایة الإرادة الفردیة من الوقوع في الإغراء وتحثها في مستقبلا، القاعدةالذي قد یتعامل مع 

على التفكیر، و حمایة مصلحة الغیر عبر توفیر قدر ممكن من المعلومات لهم ومن ثم 

راف إجرائها خفیة علمهم بالتصرفات القانونیة التي قد تتم على المتجر، التي یمكن للأط

).المطلب الأول(للتهرب من الغیر لحقوقهم المرتبطة به 

ضمان العدالة من التوازن في العقد ورالغایة المقصودة من الشكلیة هو تحقیق قدف

الأحكام وتوجیه تسهیل مهمة القاضي في إصدار الاجتماعیة، الأمن القانوني والاستقرار و 

یق القانون، كما تهدف إلى حمایة الاقتصاد الوطني بوضع الإدارة حول المنهج المتبع لتطب

).المطلب الثاني(ضوابط تضمن سلامة المعاملات الاقتصادیة والتجاریة 

لالمطلب الأو

الشكلیة في تحقیق التوازن دور 

بین مصالح الأطراف المتعاقدة ومصالح الغیر

یسعى من خلاله المشرع الجزائري إلى حمایة المصالح تعتبر الشكلیة نظاما قانونیا

الخاصة للمتعاقدین في جوانب عدة بدایة من تعیینهم جوهر التصرف الذي ینصب على 

كیان قانوني وتوفیر وسیلة إثبات مسبقة وردعهم عن التسرع والاندفاع في الإقدام عن 

).الفرع الأول(تجة عنه تصرف یجهلون فیه خطورة الالتزامات والآثار القانونیة النا
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من خلال ضمان ةالتجاریقاعدةالتصرفات الواردة على الأهمیة الشكلیة في زكما تبر 

تعلق الأمر بكتابة سواء)مدینهم(لتي یجریها البائع حقوق الغیر بإعلامه بكل التصرفات ا

نیة سواء العقد، شهره في السجل التجاري، أو نشره في الجرائد المخصصة للإعلانات القانو 

).الفرع الثاني(الغیر حسن النیة وأكان هذا الغیر دائني الأطراف 

الفرع الأول

حمایة مصلحة الأطراف المتعاقدة

التجاریة والتي قاعدةرسمي للعقود التي ترد على الاشترط المشرع الجزائري الشكل ال

بالتزاماته، إذ أن قد تشكل خطورة على مصالح المتعاقدین خاصة في حالة إخلال أحدهما 

وإعلامهم وتنویرهم هدف تدخل الضابط العمومي المختص هو لضمان توجیه إرادة الأطراف 

)ثانیا(و البائع )أولا(، لذا كرست الشكلیة أساسا لحمایة مصلحة المشتري بنتائج التصرف

.)ثالثا(و الشركاء 

حمایة مصلحة المشتري:أولا

لمشتري لا نجدها في لضمانات قانونیة ةالتجاریقاعدةالح الكتابة الرسمیة لعقد بیعتمن

سیلة للدفاع عن حقوقه خاصة القواعد المدنیة التي تتضمن البیع، حیث تؤمن له الشكلیة و

.من الاعتراضات التي یمكن أن یواجهها المشتري من قبل دائني البائع

تحدید القیمة الحقیقیة له ، یصعب للمشتري ا معنویمنقولامالاالقاعدة التجاریةلكون و 

ذكر بعض البیانات ةالتجاریقاعدةحیث اشترط المشرع على بائع الالمعنویة،اولمشتملاته

المتعلقة به لأن إغفالها وعدم ذكرها والتصریح بها یترتب عنه آثار قانونیة خطیرة تهدد إبرام 

.1عقد البیع بكامله

والشكلیة في المواد التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، رادةالإي دلیلة، صدیق جهاد، مبدأ سلطان خیر -1

-2019العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، السنة الجامعیة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و

.48، ص2020
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خدیعة البائع برفع ثمن المبیعات من التدلیس و القاعدة التجاریةلحمایة مشتري 

عن طریق القاعدة التجاریةسنوات السابقة أو إخفاء دیون ورهون تثقل في الالأرباح المحققة و 

المشرع لذلك ألزم، اأثناء بیعهباهضالتلاعب بالأرقام والحسابات لیحصل على ثمن 

البیانات اللازمة ذكرضرورة البائع علىج.ت.من ق76من المادة 2الفقرة الجزائري في

رفع دعوى بطلان العقد خلال حق للمشتري قرر القانونو عدم قیامه بذلكفي فحوى العقد، 

.السنة الموالیة من تاریخ إبرامه

حمایة البائع:ثانیا

لمشتري فأوردها في الكتاب أقر المشرع الجزائري حمایة قانونیة للبائع إلى جانب ا

في الفصل الخامس من القانون التجاري، على إجراءات لمحل التجاريبعنوان االثاني

تسجیل الامتیاز الناتج عن بیع ورهن المحل التجاري، وقد نص القانون على شروط شكلیة 

قید الامتیاز صحیحا ومنتجا لآثاره، ویضمن حق لكي یعتبریة لابد من التقید بها، وموضوع

من 1فقرة 141-5الفرنسي في المادة البائع في استیفاء الثمن، وهذا ما اعتمده المشرع

المتضمن القانون التجاري الفرنسي الجدید، الذي یلزم 1909مارس 17القانون المؤرخ في 

فیه البائع قید امتیازه لدى أمانة ضبط المحكمة التجاریة التي یتواجد اختصاصها المحل 

یتم الامتیاز في مدة من نفس القانون أن L-141-6التجاري المختص، كما أضافت المادة 

1.یوما من تاریخ إبرام العقد15

یوما من تاریخ 30المقدرة بـ و زه د امتیایتقیلأما المشرع الجزائري أعطى مهلة للبائع 

برام العقد وذلك لدى المركز الوطني للسجل التجاري في سجل عمومي منتظم حسب إ

2.ج.ت.من ق97و96المادتین 

1- BARRET OLIVIER, les contrats portants sur le fonds de commerce, diffusion librerie

le point jdeidet-El Metn, Beyrouth, liban, 2001, p169.

1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75متمم للقانون رقم و معدل ،1996دیسمبر 09مؤرخ في 97-96أمر رقم -2

).معدل ومتمم(،تضمن القانون التجاريی



الإطار المفاهیمي للشكلیة في التصرفات الواردة على القاعدة التجاریة ول           الفصل الأ 

-25-

ثیق جمیع الشروط المتفق علیها بین الأطراف بكل شفافیة فمن خلال الشكلیة یتم تو 

.وضوح مما یحمي البائع من أي نزاعات مستقبلیة تتعلق بمضمون العقد أو تفسیرهو

والتي فرضها ةالتجاریلقاعدةسة في التصرفات الواردة على الذلك فالشكلیة المكر 

طریقة التعاقد التي تم الاتفاق علیها ختیارإي إرادة الأطراف، بل تظل حرة في القانون لا تلغ

أمام الموثق التي أضفى علیها الرسمیة، وهو ما یعبر عنه بإمضاء الأطراف النابع من 

ما یجعل من الشكلیة مبدأ مرن یتعایش مع الرضائیة أو ختیارهم الشكل التعاقدي الرسمي و ا

.1لا یلغي وجوده

حمایة الشركاء:ثالثا

أن یطلب إبطال الإسهام أو فیحق له ،للشریكحمایة قانونیةالمشرع الجزائريأقر 

یوما من انقضاء المهلة القانونیة المقررة للتصریح عن الدیون، 15إبطال الشركة في أجل 

وفي حالة أخرى لا یلجأ الشركاء إلى طلب إبطال الشركة بأكملها وإنما إبطال الحصة التي 

ذمة الشركة في حالة ما إذا تیقن الشركاء أن لیدخل فيةالتجاریقاعدةالتتضمن تقدیم 

.2ج.ت.من ق117من المادة 4و3، 2الأموال المساهم بها كافیة لإنشاء شركة الفقرة 

وعلیه فأهمیة الشكلیة تظهر في حمایة إرادة المتعاقدین إذا كانت العقود خاصة مبرمة 

أحد المتعاقدین في وضع بین أطراف غیر متساویة في المراكز الاقتصادیة، حیث یكون 

یضعه مما یعطي سلطة للأول و،اقتصادي واجتماعي أفضل من وضع المتعاقد الآخر

موضع الأقوى ثم یمكن التأثیر على إرادته، وخلق عدم المساواة بینهما الأمر الذي دفع 

ف ، لكون أن رغبة الأطراةالتجاریقاعدةلیة في التصرفات الواردة على التبني الشكلالمشرع 

.وحریتهم في التعاقد قد تؤدي أحیانا إلى نتائج لا یمكن تداركها

تصرفات الواردة على المحل التجاري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، محمود حیاة، الشكلیة في ال-1

تخصص قانون الأعمال، جامعة الشیخ العربي التبسي تبسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، السنة 

.410، ص 2023-2022الجامعیة 

.، المذكور سابقا59-75أمر رقم -2
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الفرع الثاني

الشكلیة في حمایة مصالح الغیردور 

نظرا ةیالتجار قاعدةصة في التصرفات الواردة على التكتسي الشكلیة أهمیة خا

ن والغیر حسن بمصالح وحقوق الغیر كالدائنین والعمال والموردیاالمركبة وارتباطهتهالطبیع

النیة، لهذا جعل المشرع الشكلیة أداة جوهریة لضمان الاستقرار والوضوح في المجال التجاري 

.نظرا لتداخل مصالح هؤلاء وإمكانیة تزاید احتمالات النزاع

أطراف العقدحمایة دائني :أولا

الشكلیة لمجموعة من القواعدةالتجاریقاعدةالمشرع الجزائري عملیات بیع الأخضع 

الهدف منها توفیر الحمایة اللازمة للدائنین، وذلك تحقیقا للحد الأدنى من الثقة والائتمان 

ل كل ما یطرأ التي یتطلبها عالم التجارة، ونجد هذه الإجراءات في تتبع الشهر والقید وتسجی

ائز، خصوصا إذا كان الدائنون لا یعرفون المشتري الحةالتجاریقاعدةمن عملیات على ال

ع علما بالبیع، الذي تم ، والهدف من العملیات المذكورة إحاطة دائني البائةالتجاریالقاعدة

أهم مال قاعدة التجاریةذلك إلى تفویت حقهم كون أن اللكي لا یؤديةالتجاریلقاعدةعلى ا

.1دیونهم وممارسة حقوقهم المخولة لهم قانوناستیفاءلإیعتمدون علیه 

أن یعارض على دفع الثمن أو الزیادة فیه القاعدة التجاریةالك یمكن لكل دائن لم

یوما 15بموجب عقد غیر رضائي سواء كان دینه مستحق الأداء أو لم یكن ذلك، خلال 

رضة التي یجریها دائنوا البائع اعلان، ویجب أن تتضمن المعلإابتداءً من آخر یوم التابع ل

د فیها المحل جفي دائرة الاختصاص التي یو لموطنختیار اإأسبابه، بیان مبلغ الدین و 

.2اري وإلا كانت هذه المعارضة باطلةجالت

إمتیازه في حالة بیع أو رهن تعود الشكلیة بفائدة مادیة للدائن المرتهن الذي یقید 

إلى دائرة إختصاص أخرى للمركز االأصلي بنقلهاأو أثناء قیام مالكهةالتجاریالقاعدة

.37جق سابق، صزواوي محمود، مر -1

.، المذكور سابقا58-75مر رقم الأمن 84أنظر المادة -2



الإطار المفاهیمي للشكلیة في التصرفات الواردة على القاعدة التجاریة ول           الفصل الأ 

-27-

ةالتجاریالسابقة الناتجة عن إستغلال القاعدةالمحكمة بجعل دیونه تجاري و للسجل الالوطني 

.1ج.ت.الفقرة الخامسة من ق123لمادة حالة الأداء تطبیقا ل

كما جعل المشرع الجزائري الشكلیة عملیة إعلامیة تسمح للدائنین من معرفة كافة 

راءات الضروریة في رفع دعوى عدم التغیرات الهامة التي تطرأ على ذمة مدینهم لیتخذوا الإج

ج، أن كل دائن حال آجال .م.من ق191، وهذا ما جاءت به المادة 2نفاذ التصرفات

استحقاق دینه ورأى من أن مدینه یتصرف في أمواله جاز له أن یطالب المحكمة الحكم بعدم 

.3نفاذ تصرفاته

حمایة الغیر حسن النیة:ثانیا

شرع للاهتمام بوضع نظام قانوني هدفه حمایة الغیر دفعت المعاملات التجاریة الم

حسن النیة وكسب ثقته، حیث اشترط تحت طائلة البطلان على المتعاقدین الذین أبرموا 

عقودا تتضمن تنازلا عن المحلات التجاریة إفراغها في أشكال رسمیة وإدراج مجموعة من 

شهار بإملتزامهإ و قاعدة التجاریةالالبیانات من بینها القیمة المادیة لكل عنصر من عناصر 

هذه العقود في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وبالرغم من أن هذه الإجراءات هدفها 

حمایة الأطراف المتصرفة بالدرجة الأولى بتنویرهم بالآثار الخطیرة المترتبة عن هذه 

حسن النیة الذي التصرفات، فإن المقصد الجوهري من هذه الإجراءات هي حمایة الغیر 

.4یتعامل بصفة مباشرة مع المحل التجاري كالمؤجر والدائن المرتهن

كما تظهر أهمیة الالتزام بالإعلام في الشركات التجاریة هو حصول الغیر حسن النیة 

على معلومات حول التطورات التي تصیب الشركة عن طریق إجراء الشهر القانوني الذي 

.، المذكور سابقا59-75من الأمر رقم 123/5المادة -1

.37، صسابق زواوي محمود، مرجع -2

"ج على أنه.م.من ق191تنص المادة -3 دینه وصدر من مدینه تصرف ضار به، أن یطلب عدم نفاذ حللكل دائن:

المدین أو عسرتصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدین أو زاد في التزاماته وترتبهذا ال

"وذلك متى توافر أحد الشروط المنصوص علیها في المادة التالیةعسره،الزیادة في

.49خیري دلیلة، صدیقي جهاد، مرجع سابق، ص-4
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الشفافیة أثناء التعامل مع الشركة، حیث یكون المتعامل معها یؤدي إلى تعزیز الائتمان و 

على درایة بالوضع الاقتصادي والمادي الذي وصلت إلیه الشركة ومعرفته للصورة الخارجیة 

للشركة، مما یمكنه من حمایة ذمته المالیة إذا خاطر في التعامل مع شركة لا یعلم وضعها 

ة من المشرع في إقرار الشكلیة في جمیع التصرفات القانوني والمالي، وهي الرغبة المنشود

.1ةالتجاریلقاعدة یها خاصة المتضمنة التعامل باالتي تدخل فیها الشركة طرفا ف

إن الهدف من تبني الشكلیة في التصرفات التجاریة والمدنیة هو إضفاء حمایة مسبقة 

من مبدأ الحدلیه الأطراف و والتنبیه بخطورة أي تصرف قد یقدم عولاحقة للمتعاقدین والغیر، 

بما ینعكس إیجابا على أطراف المعاملة سواء كان بائعا، السرعة فیها وترشیده وتهذیبه

الذي قد یكون خلفا عاما أو خاصا، كما تحقق الشكلیة ،مشتریا، شریكا، مستأجرا أو الغیر

برامها دون أي توازن القوى في العقود التجاریة، مما یحقق تطور وفعالیة في السعي إلى إ

.خوف أو شك

المطلب الثاني

الشكلیة في حمایة المصالح العامةدور 

تكمن أهمیة الشكلیة في حمایة الاقتصاد الوطني وصون إیرادات الدولة وتحصین 

مواردها المالیة من خلال توثیق المعاملات التجاریة، كما تضمن الشكلیة حمایة المصالح 

یس وتضمن دقة المعاملات التجاریة وتوثیقها وإشهارها، الأمر العامة بالحد من الغش والتدل

الذي یسهل مهمة القاضي في تحقیق العدالة والحفاظ على الحقوق في حالة نشوء نزاعات 

).الفرع الأول(حول مضمون العقد 

إن الرغبة الأساسیة للمشرع الجزائري في إقرار الشكلیة في المعاملات التجاریة 

تنازلا عن المحلات التجاریة هو حمایة حقوق الأفراد والجماعة عن بالخصوص المتضمنة

).الفرع الثاني(طریق تعزیز الثقة والشفافیة والوضوح والأمان القانوني 

.49ص خیري دلیلة، صدیقي جهاد، مرجع سابق، -1
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الفرع الأول

الشكلیة في حمایة الاقتصاد الوطنيدور

یعد تكریس الشكلیة في المعاملات الاقتصادیة مبدأ قانونیا الهدف منه الحد من 

في وضع ضوابط لهاوالسماح ،الدولةخاطر الاقتصادیة وتحقیق الإثراء المادي للخزینة الم

فرض رقابة قضائیة محكمة على التصرفات مع )أولا(ونیة لتوجیه سیاستها الاقتصادیةقان

.)ثانیا(فراد في المجال التجاريالتي یجریها الأ

اسة الاقتصادیة للدولةیتوجیه الس:أولا

لیة السلطة العمومیة على إحصاء وحصر العقود المبرمة بین الأشخاص تساعد الشك

الطبیعیة والمعنویة لتتمكن من فرض الرقابة القانونیة على العلاقات الاقتصادیة ومعرفة نوع 

التصرفات التي یتم إجرائها، كما تكون على درایة بمصیر نقل الثروات المادیة التي تشكل 

العملیاتسوم والضرائب، وإلزام تسجیل كافةن طریق فرض الر إیرادات الخزینة العمومیة ع

.1المتعلقة بجمیع العقود الاقتصادیة

الدولة الشكلیة في التصرفات التي یقوم بها الأفراد في مجال التجاري والمدني تفرض

نظرا لوزنها وتأثیرها على الاقتصاد وضع نصوص تشریعیة وتنظیمیة والتي تظهر من خلال 

ألا تترك المبادرة الفردیة وحدها في إبرام العقود، حیث وضعت الدولة آلیات للرقابة الوطني، و 

والإشراف على العلاقات والتصرفات التي یقوم بها الأشخاص العامة والخاصة وتدخل ضمن 

الاقتصاد الشامل، الذي أصبحت تصبوا إلیه الدولة الحدیثة بتدخلها في مختلف جوانب 

.2ةجتماعیة، العامة والخاصالحیاة الاقتصادیة، الا

وتمارس الدولة رقابتها عن طریق أجهزتها الإداریة حیث تفرض رخص إداریة مسبقة 

المدنیة أو القیام بالتصرفاتت من أجل ممارسة أي أنشطة تجاریةوإیجازات وتصریحا

كلیة الحقوق والعلوم ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، بوراس لطیفة، الشكلیة في الحیاة التجاریة إلى أین؟-1

.223، ص 2019، 2العددالسیاسیة جامعة تیزي وزو، 

.25زواوي محمود، مرجع سابق، ص-2
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ابة كالشهر العقاري للعملیات المنصبة على العقارات أو المحلات التجاریة التي تسمح بالرق

على تداول العقارات والتسجیل في السجل التجاري الذي یسمح بوضع رقابة على الشركة 

التجاریة التي لا یمكن أن تكتسب شخصیة معنویة إلا بعد تسجیلها وقیدها في السجل 

.التجاري

كما تقرر الشكلیة تحدید أسعار التعامل التجاري من أجل التحكم في السوق وضمان 

بین التجار من خلال منع الممارسات الاحتیالیة التي قد یلجأ إلیها التجار المنافسة العادیة

والتلاعب بالقیمة الحقیقیة للعناصر المعنویة له، كالاسم التجاريالقاعدة التجاریةأثناء بیع 

.ات التجاریة وبراءات الاختراعمالعلاو 

تسهیل مهمة القاضي في إرساء العدالة:ثانیا

من قبل المشرع ةالتجاریقاعدةیة في التصرفات الواردة على الشكلإقرار الىإن مؤد

الجزائري هو تفادي وقوع المنازعات والتخفیف من الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین الأفراد 

نتیجة قیامهم بعلاقات تعاقدیة، كما تسعى الشكلیة إلى تحقیق حمایة المصالح الخاصة 

الصادر من الطرفین ویكفل الحریة في إبرام ما وضمان التطابق بین الإیجاب والقبول

یرغبون من تصرفات قانونیة وتوفر آلیة مسبقة لإثبات هذه التصرفات وتنویر القاضي في 

تحدید الحقوق والالتزامات وتفسیر مضمون العقد، ومن ثم تحقیق الاستقرار في المعاملات، 

الأطراف القویة استغلال والتوازن بین مصالح الأطراف خاصة من خلال الحد من فرض

.1الطرف الآخر الذي یكون في مركز أقل وذلك من الناحیة الاقتصادیة

خاضعا للشكلیة القانونیة التي فرضها المشرع یسهل ذلك من اوجعل التصرف رسمی

مهمة القاضي في اكتشاف النیة المشتركة للمتعاقدین وتحدید الالتزامات الواقعة على عاتقهم، 

إلا دحضها قناعته على ما جاء في السند الرسمي ویكون بعد ذلك حجة لا یمكنویعتمد في

بالطعن بالتزویر، بعكس إذا ما اعتمد القاضي أثناء الفصل في النزاع على أساس ما تم 

استخلاصه من ادعاءات الأطراف خاصة إذا كان التصرف رضائیا، وتم إجراءه شفاهة فیقع 

.52خیري دلیلة، صدیقي جهاد، مرجع سابق، ص-1
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من خلال الظروف والوقائع صومالخما اتفق علیه على القاضي عبء استنتاج حقیقة

.1خاصة عن طریق الإقرارات والقرائن

لهذا یلعب الشكل دورا هاما في مجال وظائف القضاء في تحقیق العدالة والمساواة، 

قص من حیث یسعى للفصل في المنازعات عن طریق أدلة مادیة ظاهرة أمام القاضي وین

لى وقائع وخبرات واستخلاص النتائج من أقوال وادعاءات عنادتحمل عبء الإثبات بالإست

.الأطراف، وتكوین اعتقاده على سند كتابي رسمي

2الشكلیة هي الأخت التوأم للعدالة:إهرینجیقول الفقیه الألماني 
la forme et la sœur

jumelle de l’équité

الفرع الثاني 

في تعزیز الثقة والائتمانشكلیةالدور 

جریها الأفراد في التعاملات التجاریة في حاجة ماسة یتصرفات القانونیة التي إن ال

إلى الاستقرار والوضوح خاصة في انتقال الأموال والسندات التي لها أهمیة كبیرة خاصة 

المتعلقة بتحویل المحلات التجاریة، مما یعطي صورة واضحة وشفافة للأطراف حول 

ات والإشكالات التي تقع بین الأفراد وتحقق إعلاما للغیر التصرفات المنعقدة تجنبا للمنازع

عن وقوع التصرف وتبیان تاریخه ومكان إجرائه ومضمونه والآثار المترتبة علیه، وكل 

تصرف یحرر في سند رسمي یسمح للغیر للاطلاع علیه في مصلحة الشهر والقید 

.والتسجیل

إفراغه في قالب رسمي أیا كان علیه ألزم المشرع الجزائري أطراف التصرف القانوني

ج .م.من ق1مكرر324، وهذا ما نصت علیه المادة هنوعه أو مجاله أو القانون الذي ینظم

أن كل مخالفة لهذا الإجراء خاصة في العقود المتضمنة نقل ملكیة العقارات والحقوق العینیة 

.32سابق، صزواوي محمود، مرجع-1

.31، صنفسهمرجع ال:نقلا عن-2
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لك یكون جزائه العقاریة والمحلات التجاریة وتسییرها والتنازل عن الأسهم وخلاف ذ

.1البطلان

س مبدأ یكر یعمل على تالقاعدة التجاریةتسییر إیجار تقریر الشكلیة في عقد إن 

للقاعدةقدها المؤجر نتیجة استغلاله التضامن بین المؤجر والمستأجر في دفع الدیون التي یع

علیه أشهر ابتداء من تاریخ النشر في السجل التجاري، وهذا ما نصت6لمدة ةالتجاری

یكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع ":ج على أنه.ت.من ق209لمادة ا

ذلك المسیر عن الدیون التي یعقدها هذا الأخیر بمناسبة استغلال المتجر و المستأجر

.2"أشهر من تاریخ النشر6تأجیر التسییر وطیلة مدة ة نشر عقدیغال

ي لا یخشى وجوده أو استبعاده من قبل إن الدائن الذي یكون طرفا في نزاع قضائ

المدین الذي یتغاضى عن الوفاء بدیونه، حیث تضمن له الشكلیة التنفیذ بالسند الرسمي الذي 

دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي بالإضافة إلى المیزة التي تطغى على هیمتلك

السندات لأمر أو كالسفتجة أو الشكلیة خصوصا في الأوراق التجاریة في مجال الائتمان 

في الشیك جعلتها سریعة التداول وملبیة لحاجات التجارة ورغبات التجار وتطویر تجارتهم

.3أقصى سرعة ممكنة، كما تقدم أقوى ضمان للدائنین في استیفاء حقوقهم

رغم أن القانون في بعض المعاملات لا یلزم التجار بإتباع شكل معین، إلا أنهم 

الشكل المعین بتحریر تصرفاتهم التجاریة في محررات كتابیة تدعیما إلى استعمال یلتجئون

.للائتمان بینهم

.، المذكور سابقا58-75رقممن الأمر1مكرر324أنظر المادة -1

.ذكور سابقا، الم59-75أمر رقم -2

.29زواوي محمود، مرجع سابق، ص-3
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الفصل الثاني

الشكلیة في التصرفاتالمطبقة على الأحكام 

ةالتجاریقاعدةالواردة على ال

ركنا أساسیا ومسالة ةالتجاریقاعدةصرفات القانونیة الواردة على التعتبر الشكلیة في الت

لإبرامها وانعقادها انعقادا صحیحا وفعالا بإتباع إجراءات معینة بطریقة محددة تبناه مهمة

مصالح وضع لها أحكام یسعى من خلالها إلى تحقیق التوازن بین المشرع الجزائري و

حمایة الغیر من جهة أخرى، وحمایة النظام العام الاقتصادي و الأطراف المتعاقدة من جهة 

.لأسواق وتعزیز الثقة والائتمان في المعاملات التجاریةوضمان الشفافیة في ا

ذو طبیعة خاصة وقیمة اقتصادیة یعمل على معنويمال منقولةالتجاریقاعدةلكون ال

یستدعي الأمر إخضاع ة یواستفاء حقوقهم المادالقاعدة التجاریة ضمان دیون دائني مالك 

تلعب دورا ، والتيذه الطبیعة المركبةة تتلاءم مع هالتصرفات المنصبة علیه لشكلیات محدد

.ةالتجاریقاعدةیات القانونیة التي تتم على الفي تمكین الغیر من الاطلاع ومعرفة كل العمل

یة في عتماد الشكلإإجراءات قانونیة تنظم المشرع الجزائري أحكاما و علیه وضع 

أو على سبیل الانتفاعسواء على سبیل التملیك، ةالتجاریقاعدةالتصرفات الواردة على ال

كحصة في الشركة ا، وتقدیمهالحرریالتي تتمثل في البیع، الرهن، إیجار التسیالضمان و و 

الأطراف لإعتمادالإلزامیة جاءت هذه الأحكام بصیغة الوجوب و كما ،)المبحث الأول(

ر قانونیة ثاآرتب جزاءات مختلفة و ت الواردة على القاعدة التجاریة و الشكلیة في كافة التصرفا

).المبحث الثاني(إغفالها في حالة 
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المبحث الأول

ةالتجارییة في التصرفات الواردة على القاعدةالشكلحالات تطبیق 

بمجموعة من الإجراءات ةالتجاریقاعدةزائري التصرفات الواردة على القید المشرع الج

الخاصة من القانون التجاريالشكلیة مستمدة من القواعد العامة وأخرى مستمدة من القواعد 

بكیفیة مطلقة، ولكن بإتباع شكلیة ابالتنازل عنهةالتجاریقاعدةالجزائري والتي تسمح لمالك ال

معینة رسمها القانون خاصة في عقود البیع التي یتنازل فیها التاجر عن ملكیته للمحل وما 

متیازه والاعتراض على إن المرتهن الذي یستوجب علیه قید یتبعه من حقوق الغیر كالدائ

الثمن في مدة حددها القانون التجاري أو تقدیمه كحصة مفرزة في الشركة إما أثناء بدایة 

).المطلب الأول(تأسیسها أو في شركة قائمة 

ت یمكن أن یكون التاجر في حالة مَرضِیة لا یقدر على ممارسة نشاطه التجاري أو آل

هاجارة فیتم تأجیر را أو قصرًا لم یؤذن لهم بممارسة التإلى ورثته لیسوا تجاالقاعدة التجاریة

ا كون ضمانا للوفاء بالدیون برهنهتكما یمكن أن ا، وسیرورتهالضمان دیمومتهتسیرا حرا 

).المطلب الثاني(للدائنه

المطلب الأول

على سبیل التملیكةالتجاریقاعدةیة في التصرفات الواردة على الالشكل

تستمد ، عقود شكلیة ذات طبیعة تجاریةةالتجاریقاعدةالواردة على العقود التعتبر 

ضمن الأعمال نحصارهانظرا لإهذه الصفة في الشخص القائم بإبرامها المتمثل في التاجر، و 

نیة تعمل على التي یقوم بها لتلبیة حاجیاته التجاریة یلزم القانون الأطراف إتباع إجراءات قانو 

)الفرع الأول(إلى أشخاص أخرى ةجاریالتقاعدةنقل ملكیة ال

كحصة في الشركة الذي قاعدة التجاریةى المشرع خصوصیة لعقد تقدیم الكما أضف

یختلف عن عقد البیع الذي یكون فیه مقابل التقدیم حصة للشریك بعد مساهمته في رفع من 

).الفرع الثاني(ذمة الشركة 
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الفرع الأول

ةالتجاریاعدةقعتماد الشكلیة في عقد بیع الإ

التي نظمها المشرع الجزائري خلافا من أهم المعاملاتةالتجاریقاعدةبیع العقد یعد 

للأحكام والقواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بالبیع، إلا أنه تأسیسا لذلك یشترط 

في فردهاأمنصوص علیها في القانون المدني و لانعقاد عقد بیع المتجر توافر شروط عامة ال

شتملها بمراعاة شكلیات قانونیة كالكتابة تالعناصر التي و اأحكام خاصة، نظرا لطبیعته

.)ثانیا(والشهر)أولا(الرسمیة

ةالتجاریقاعدةالبیع الكتابة الرسمیة في عقد :أولا

أكد المشرع الجزائري على الكتابة الرسمیة كإجراء جوهري عند بیع القاعدة التجاریة 

البیع كل بیع اختیاري أو وعد ب":على ما یليالتي تنص ج .ت.من ق79/1المادة في 

عم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من أبصفة 

مة أو المزایدة أو بطریقة المساهمة قضي بانتقال المحل التجاري بالقسنوع آخر أو كان ی

تعد تأكید للمادةالتي و ، 1"مي وإلا كان باطلامال شركة یجب إثباته بعقد رسبه في رأس

.2ج.م.من ق1مكرر324

أهم عنصر ا على وحدة مالیة لابد أن ینصب عقد بیعهةالتجاریقاعدةوباعتبار ال

.3دون العناصر الأخرى وهو الاتصال بالعملاء والشهرة التجاریة

.المذكور سابقا، 59-75أمر رقم -1

زیادة عن العقود التي یأمر القانون ":ا على أنهذكور سابقمال، 58-75أمر رقم من1مكرر 324ص المادة تن-2

بإخضاعها إلى شكل رسمي، یجب تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق 

عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص 

أو تجاریة أو عقود تسیر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل رسمي فیها، أو عقود إیجار زراعیة 

.ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

.المعدلة للشركة بعقد رسميأوكما یجب تحت طائلة البطلان إثبات العقود المؤسسة 

."لعقدوتودع الأموال الناتجة عن هذه العملیات لدى الضابط العمومي المحرر ل

الموسوس عتو، المختصر في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، التزامات التاجر، المحل التجاري، -3

.170، ص2022ألفا للوثائق، نشر وإستراد وتوزیع الكتب، الجزائر، 



الأحكام المطبقة على الشكلیة في التصرفات الواردة على القاعدة التجاریةالفصل الثاني 

-36-

مجال، إذ ینص أن إلا أن أحكام القانون التجاري الجزائري أكثر صرامة في هذا ال

یكون البیع بعقد رسمي وإلا كان باطلا، إذ أن الشكلیة المفروضة في عقد البیع لیست وسیلة 

ةالتجاریلقاعدةعقاده نظرا للقیمة المعتبرة لإثبات فحسب بل هي عبارة عن ركن من أركان ان

مام القضاء الذي لا یكتفي بالتراضي لانعقاده، حیث لا یقبل من البائع تقدیم دلیل آخر أ

.1برمه باطلاأغیر الدلیل الكتابي وإلا كان التصرف الذي ةالتجاریقاعدةویثبت عملیة بیع ال

من القانون التجاري الجزائري، وفي حالة ما إذا 79/1نص المادة یستنتج من 

الاختراع، أوجب المشرع الجزائري إفراغه في قالب براءةاشتمل عقد بیع المحل التجاري على 

تشترط الكتابة في العقود المتضمنة ":على أنه2في فقرتها 36مي حیث تنص المادة رس

انتقال الملكیة أو التنازل عن حق الاستغلال أو توقف هذا الحق أو رفع الرهن المتعلق 

بطلب براءة الاختراع وفقا للقانون الذي ینظم هذا العقد ویجب أن تقید في سجل 

.2"البراءات

"1997فیفري18رار المحكمة العلیا المؤرخ في یتضح من ق حیث أنه یتبین من :

أوت 22القرار المطعون فیه أن قضاة الاستئناف اعتبروا أن العقد العرفي المحرر بتاریخ 

، إلى المطعون )ب،أ(بین طرفي النزاع والمتضمن بیع قاعدة التجاریة من الطاعن 1988

اصة بوصف المبیع وتحدید الثمن وتترتب علیه عقد صحیح مكتمل الشروط، الخ)ع،ح(ضده

.التزامات شخصیة، ونتیجة لذلك قضوا بصرف الطرفین أمام الموثق لإتمام إجراءات البیع

324من القانون التجاري والمادة 79حیث أن قضائهم هذا یخرق أحكام المادتین 

تحریر عقد رسمي ةریتجااللقاعدةي لكونهما تشترطان في كل بیع لمن القانون المدن1مكرر

:أنظر في هذا الشأن-1

التجاریة، التاجر، المحل التجاري، العملیات الواردة سحري فضیلة، أساسیات القانون التجاري الجزائري، الأعمال-

.132، ص2019على المحل التجاري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.01الملحق رقم أنظر -

23، الصادر في 44ج عدد .ج.ر.، المتعلق ببراءات الاختراع، ج2003جویلیة 19المؤرخ في 07-03أمر رقم -2

.2003جویلیة 
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.إلا كان باطلاكذا حقوق الغیر ولضمان حقوق الأطراف و

ن أحیث أن الشكل الرسمي في عقد بیع القاعدة التجاریة شرط ضروري لصحته و 

نه إذا أیؤدي إلى بطلان ذلك العقد، حیث البیع في شكل آخر یخالف القانون تحریر عقد 

على ةیتضمن التزامات شخصیقاعدة التجاریةیع الكان صحیحا في العقد العرفي المتعلق بب

عاتق البائع والمشتري، إلا انه باطل بطلانا مطلقا لكونه یخضع لإجراءات قانونیة تخص 

النظام العام، لا یمكن للقاضي أن یصححها بالحكم على الأطراف للتوجیه أمام الموثق للقیام 

.بإجراءات البیع

ضاة الموضوع أن یقضوا ببطلان العقد العرفي ضمن هذه الظروف انه یتعین على ق

المتعلق ببیع القاعدة التجاریة ویأمر بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانا علیها قبل إبرام 

لم یراع القواعد القانونیة ، وبما أن القرار المنتقد"ج.ت.من ق103العقد وفقا لأحكام المادة 

.1ة أعلاه فإنه یستحق النقضنیالمب

ةالتجاریقاعدةإشهار عقد بیع ال:اثانی

جب المشرع أو فقد یةالتجار قاعدةالكتابة الرسمیة في عقد بیع الفضلا عن اشتراط 

15خلال ةالتجاریقاعدةبیع الإشهار ج على ضرورة .ت.من ق83الجزائري حسب المادة 

نه في یوما من تاریخ انعقاده، بسعي من المشتري ویكون ذلك على شكل ملخص یتم إعلا

نیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وكذا في الجریدة المختصة بالإعلانات القانو 

.ةالتجاریقاعدةا المستغل فیهتالدائرة أو الولایة التي 

كما یجب أن یذكر تحت طائلة الإبطال تاریخ العقد، اسم كل من المالك الجدید 

التجاري، رقم الإیصال الخاص في حالة ما إذا والمالك السابق، لقبه وعنوانه، ونوع المحل 

كان التصریح بسیط، الثمن المشروط في البیع، التكالیف والتقدیرات المستعملة كقاعدة 

لاستیفاء حقوق التسجیل، بیان المهلة المحددة فیما بعد المعارضات واختیار الموطن في 

، اجتهاد المحكمة ادر عن الغرفة التجاریة والبحریةالص1997-02-18مؤرخ في 136156حكمة العلیا رقم قرار الم-1

.1997، 51الجزائر، عدد العلیا، نشرة القضاة، 
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من إلى الیوم الخامس عشر دائرة اختصاص المحكمة، ویمكن تجدید الإعلان في الیوم الثا

في المركز الوطني للسجل ریةالتجاكما یتم قید عقد البیع القاعدة،1من تاریخ أول نشر

ذلك في دفتر خاص مقر إستغلال القاعدة التجاریة و التجاري الذي یقع في دائرة إختصاصه

.2یمسكه المركز یسمى دفتر الأرومة لعقود بیع القاعدات التجاریة

إلى عقد بیع هذا الإجراءیمتدفالكلاسیكي ةالتجاریقاعدةشهر عقد بیع اللا یقتصر 

ج التي تقتضي .ت.من ق83، وذلك حسب ما جاءت به المادة ةالالكترونیالقاعدة التجاریة

إشهار كل تنازل للمحلات التجاریة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة في الدائرة أو 

التاجر نشاطه التجاري أما المحلات الالكترونیة تشهر في المكان الولایة التي یشتغل فیها

01الفقرة11الذي یكون البائع أو المورد مسجلا فیه بالسجل التجاري، حیث ألزمت المادة 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة المورد على تقدیم كل المعلومات منها 05-18رقممن قانون

.3ةالعناوین المادیة والالكترونی

الكترونیا موقعا له فانه یمكن التصرف به ببیعه حساباحیث أنه إذا اتخذ التاجر 

ا الأخیر مع المتجر خلال فترة إشغاله، فیحق للمشتري أشغال الموقع الالكتروني ویتشابه هذ

.4نتقال الحقوق العینیة كحق الإیجارإالتقلیدي في 

ه وإشهاره أن تنتقل ملكیته إلى شخص بتسجیلالقاعدة التجاریةنعقاد بیع إیترتب عن 

أخر بالإضافة إلى إتباع إجراءات معینة بخصوص نقل ملكیة العناصر المكونة له، كبراءات 

أعلاه یجب 79كل تنازل علني محل تجاري على وجه محدد في المادة ":على أنهج.ت.من ق83نص المادة ت-1

ما من تاریخه بسعي من المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمیة إعلانه خلال خمسة عشر یو 

بالإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها 

الذي یكون فیه البائع المحل التجاري، وبالنسبة للمحلات التجاریة المتنقلة، فإن مكان الاستغلال هو المكان

".مسجلا فیه بالسجل التجاري

.2أنظر ملحق رقم -2

.، مذكور سابقا04-15قانون رقم -3

جلة، م"شروط المحل التجاري باعتباره حصة مساهمة في تكوین عقد الشركة"سعداوي ندیر، بطیمي حسین، -4

، 2021، 2، العدد4ثلیجي، الأغواط، الجزائر، المجلد، كلیة الحقوق بجامعة عمار البحوث القانونیة والاقتصادیة

.384ص
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الاختراع، والعلامات التجاریة والنماذج الصناعیة وحقوقه الملكیة الأدبیة والفنیة، وذلك حسب 

.1ج.ت.من ق147ما تقتضیه المادة 

الفرع الثاني

كحصة في الشركةةالتجاریقاعدةعتماد الشكلیة في عقد تقدیم الا

كحصة في الشركة بمجموع من م القاعدة التجاریةأحاط المشرع الجزائري عملیة تقدی

، لذلك یشترط القانون  مان حقوق جمیع الأطراف ودائنهمالإجراءات والشكلیات القانونیة لض

زدواجیة في التنظیم لالن هذا التصرف یخضع كما أ،)أولا(تحریر العقد في قالب رسمي 

، قواعد المنظمة للشركات التجاریةوالللقاعدة التجاریة یخضع للقواعد المنظمة القانوني، إذ

)ثالثا(بد من إخضاعه لإجراء الشهر والذي لا)ثانیا(

یر العقد في قالب رسميتحر :أولا

لابد أن یثبت ةالتجاریةقاعدفإن كل تنازل عن الق تمن79/1نص المادة حسب

بعقد رسمي وإلا كان باطلا، وهو الحكم المطبق على الشركة التي تثبت هي الأخرى بعقد 

في طور التأسیس، قدمةج، إذا تعلق الأمر بحصة م.م.قمن 418/1رسمي طبقا للمادة 

كحصة في الشركة قائمة من القاعدة التجاریةوهو یخضع لنفس الشكل إذا ما كان تقدیم 

ج، أن كل .ت.من ق03قبل، بمناسبة زیادة رأس مالها، وهو ما یتفق مع نص المادة 

.2تعد أعمالا تجاریة بحسب الشكلةالتجاریقاعدةالواردة على الالتصرفات 

كحصة في الشركة تعیین ةالتجاریقاعدةتعین على مقدم الیلمعرفة القیمة الحقیقیة و 

أما البیانات التي یجب أن ،یختاره الشركاءالموطن المختار في مكتب التوثیق الذي

المتصرف له فیتضمنها العقد فینطبق علیها ما ینطبق على عقد البیع، إلا في اختلا

.المشتري في عقد البیع والشركة في عقد التقدیم

محرز أحمد، القانون التجاري الجزائري، نظریة الأعمال التجاریة، صفة التاجر، الدفاتر التجاریة، المحل التجاري، دار -1

.214-213، ص ص 1980عیة، قسنطینة، الجزائرالمطبوعات الجام

دیم المحل التجاري كحصة في رأس مال الشركة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في موالید عیسى، إخلف حسین، تق-2

.17، ص2019محمد أولحاج، بویرة،قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي:القانون، تخصص
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:وتتمثل هذه البیانات في

ة للبضائع اسم البائع السابق وتاریخ سنده الخاص بالشراء ونوع وقیمة الشراء بالنسب-

.والعناصر المعنویة

قائمة الامتیازات والرهون المترتبة عن المحل التجاري-

سنوات الأخیرة، أو تاریخ شرائه، لأرباح التي حصل علیها 3رقم الأعمال المحققة خلال -

في نفس المدة

تاریخ الإیجار، مدته، اسم وعنوان المؤجر-

حمایة الشركة من التدلیس الذي یهدف المشرع الجزائري من ذكر جمیع بیانات هو ل

مهما كان لقاعدة التجاریةلقد یقدم علیه البائع وحتى تكون الشركة على علم بالقیمة الحقیقیة 

والتأكد من عدم وجود أي امتیازات أو رهون اومعرفة قیمة الدیون التي تثقلهاأو نوعهاشكله

.1ةالتجاریقاعدة د فیها الشركة كأساس لتقدیم التعتم

بسند رسميةالتجاریقاعدةإثبات ملكیة ال:ثانیا

یعد السجل التجاري نظام خاص لتسجیل كل ما یتعلق بالتجار وأعمالهم ومراكزهم 

ها القانون الوظیفة المنوطة لالقانونیة ضمن دفتر خاص تخول في مسكه جهة رسمیة یحدد

دفه إظهار كل المعلومات به، ویطلق علیه وثیقة میلاد الشخصیة القانونیة الاعتباریة، ه

.، لتكون قابلة للنفاذ في حق الغیرةالتجاریقاعدةالتصرفات المتعلقة بالتاجر والو 

، وإنما هاوان یظهر بمظهر صاحبلقاعدة التجاریةلا یمكن للتاجر أن یدعي ملكیته 

أساسه تنتقل الحصةالذي على لقاعدة التجاریةیجب علیه أن یجوز على سند یثبت ملكیته 

من القانون 79إلى رأس مال الشركة، وهذا ما أوردته المادة )ةالتجاریقاعدة(العینیة 

تشترط إثبات كل عقد وارد على المحل التجاري بسند رسمي وإلا كان التيالتجاري الجزائري 

.2باطلا

.18موالید عیسى، إخلف حسین، مرجع سابق، ص-1

.384طیمي حسین، مرجع سابق، صبسعداوي ندیر، -2
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ةالتجاریقاعدةونا تحریر العقد الوارد على القانلهبالإضافة أن الموظف المخول

كحصة في الشركة، لا یكون إلا بناء على دلیل إثبات المتمثل في اضمن التنازل عنهالمت

القاعدة السجل التجاري الذي له عدة وظائف من بینها إثبات ملكیة البائع المتنازل عن 

كحصة في الشركة، حیث یُعد السجل التجاري المستخرج من المركز الوطني للسجل التجاریة

ضفي الأهلیة القانونیة للشخص الطبیعي والمعنوي لممارسة النشاط التجاري سندا رسمیا یُ 

وحمایة التاجر والغیر إذا لم یطعن فیه القاعدة التجاریةالتجاري، وكوسیلة إثبات وضعیة 

.1من القانون التجاري24بالتزویر وهذا ما نصت علیه المادة 

كحصة في الشركةالقاعدة التجاریةإشهار عقد تقدیم :اثالث

كحصة في الشركة یتطلب الأمر ةالتجاریقاعدةالإجراءات الشكلیة في تقدیم اللإتمام 

إجراءات أخرى ضروریة وإلزامیة إلى جانب الكتابة الرسمیة وسند إثبات الملكیة، لابد من 

یوما على 15من تاریخ إبرامه خلال بتداءإذا التصرف إلى الإشهار القانوني إخضاع ه

ن في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو نشرة في الجریدة شكل مستخرج أو إعلا

.الرسمیة

والتاجر شخصا قاعدة التجاریةالمتعلقة بالحالة القانونیة للویلزم أن تدرج البیانات 

وهذا ما نصت ،2والبیع والرهنیةرهون الحیاز الطبیعیا كان أو معنویا، وكذا عقود التأجیر و 

تحتوي النشرة":التي تنص على أنه70-92وم التنفیذي رقم من المرس03علیه المادة 

المجموعة التي تتناول/1:الرسمیة للإعلانات القانونیة على مجموعات الأربع الآتیة

:تجاریة ویدرج فیها ما یأتيالالحالة القانونیة للتجار والمحال 

:في هذا الشأنأنظر-1

.المذكور سابقا، 59-75من القانون رقم 24المادة -

.06، 04،05، 03الملحق رقم -

.19موالید عیسى، اخلف حسین، مرجع سابق، ص-2
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تعدیلات،عقود تأسیس الشركات، والتغیرات وال:فیما یخص الأشخاص المعنویین-أ

ر وبیع المحلی، وتأجیر التسییةوالعملیات التي تشمل رأس مالها، ورهون الحیاز 

...التجاري

كل المعلومات الخاصة بأهلیة التاجر وموطن :فیما یخص الأشخاص الطبیعیین-ب

1"....جاريتل ر وبیع المحیالمحل التجاري وملكیته، عملیات الرهن الحیازي، وتأجیر التسی

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 08-04من القانون رقم 15مادة وباستقراء ال

یجب على كل":على أنهنجدها تنص06-13من القانون رقم 5التجاریة المعدلة بالمادة 

، تهدف الإشهاراتشخص طبیعي تاجر أن یقوم بالإجراءات المتعلقة بالإشهارات القانونیة

بیعیین تجار إلى إعلام الغیر بحالة وأهلیة التاجر زامیة بالنسبة للأشخاص الطالقانونیة الإل

وبعنوان المؤسسة الرئیسیة للاستغلال الفعلي لتجارته وبملكیة المحل التجاري وكذا بتأجیر 

.التسییر وبیع المحل التجاري

2."تعدد كیفیات إجراء الإشهارات القانونیة ومصاریف إدراجه عن طریق التنظیم

جزاءات عن مخالفة هذه الإجراءات التي تعد مهمة لذلك رتب المشرع الجزائري

لیدخل في ذمة الشركة، كما یؤثر في عدم نفاذ التصرفات ةالتجاریقاعدةضروریة لنقل الو 

في مواجهة الغیر، لذلك یبقى الإشهار ركیزة أساسیة في تنظیم المعاملات التجاریة وضمان 

)البائع الشریك والشركاء(لح أطراف العقد وسیلة فعالة لتحقیق التوازن بین مصااستقرارها، و

.وحمایة حقوق الغیر

كحصة في الشركةةالتجاریقاعدةقید عقد تقدیم ال:رابعا

والشركة بقید )ةالتجاریقاعدةال(رفي العقد سواء مقدم الحصة ألزم المشرع الجزائري ط

ین طرفي وذلك التصرف القانوني في السجل التجاري بمعنى القیام بالتصریح المزدوج ب

عددج.ج.ر.لإعلانات القانونیة، جتعلق بالنشرة الرسمیة لی،1992فبرایر 18مؤرخ في 70-92مرسوم تنفیذي رقم -1

.1992فیفري23ادر في ص، 14

، صادر في 52ر عدد .، جلأنشطة التجاریةتعلق بشروط ممارسة ای، 2004أوت 14مؤرخ في 08-04م قانون رق-2

).معدل ومتمم(، 2004أوت 18



الأحكام المطبقة على الشكلیة في التصرفات الواردة على القاعدة التجاریةالفصل الثاني 

-43-

بالتصریح في السجل التجاري في حالة ما إذا كانت الشركة في طور التأسیس أو تقدیم 

.1ة قائمة بمناسبة زیادة رأس مالهاالمحل لشرك

:التصریح من قبل الشركة في طور التأسیس-أ

كحصة في الشركة في طور التأسیس لا یطرح أي إشكال في ةالتجاریقاعدةإن تقدیم ال

من القانون 545ه یدخل ضمن قید العقد التأسیسي للشركات التجاریة حسب المادة ذلك لأن

ي التجاري الجزائري، حیث تكتسب الشخصیة المعنویة منذ قیدها، حیث مؤسسي الشركة ف

مسؤولون مسؤولیة تضامنیة من غیر تحدید ةالتجاریلقاعدة هذه الحالة بما فیها مالك ا

أبرمت باسم الشركة ولحسابها، إلا إذا قبلت الشركة أن تأخذ أموالهم عن كل التعهدات التي 

.2على عاتق هذه التعهدات بعد قیدها في السجل التجاري

ویكون تسجیل العقد التأسیسي للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وهذا 

.الإجراء یغني عن اتخاذ إجراءات قید المحل التجاري كحصة في الشركة

:بل شركة قائمةالتصریح من ق-ب

كحصة في شركة عقدا معدلا لعقد تأسیسي لشركة حسب ةالتجاریقاعدةیعتبر تقدیم ال

یتجه لشطب قیده )مالك(ةالتجاریقاعدةقانون التجاري، حیث أن مقدم المن ال548المادة 

في السجل التجاري أو تعدیل البیانات المقیدة فیه، وذلك لإبعاد المسؤولیة التي تقع علیه

ن تاریخ التوقیف عن جراء التصرفات التي تقدم علیها الشركة، وذلك خلال شهرین م

، ولا یقتصر الأمر على هذا الأخیر إذ یمكن أن یتم هذا الشطب ةالتجاریقاعدةاستغلال ال

التي تطلب بنفسها من قبل كل شخص له مصلحة من بینهم الشركة المستفیدة من الحصة

أو تعدیل البیانات الخاصة به، في نفس الوقت الذي تطلب فیه ةالتجاریقاعدةشطب مقدم ال

.4نظر ملحق رقم ا-1

مجلة الأكادیمیة ، "قدي والنظامياتأسیس الشركات التجاریة في التشریع الجزائري بین الطابع التع"، منیةشوایدیة -2

، 12المجلد ،مة، الجزائرالڤ، 1945ماي 8قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة ،للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة

.332، ص 2020، 02، العدد
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.1قید العقود التعدیلیة المتعلقة بزیادة رأس مالها في السجل التجاري

كحصة في رأس مال الشركة من أهم التصرفات ةلتجاریاقاعدةیعتبر عقد تقدیم ال

تطور الحیاة التجار و لتي ظهرت في الوقت الحاضر نتیجة لمعاملات او االتي ترد علیه

في )ةالتجاریقاعدةال(ة للحصة لعب دورا في النهوض بأرباح الشركة المستقبلتالاقتصادیة و 

، لذلك فإن اعتماد اتحقیق عائدات أكبر من ذلك التي كانت الشركة ستحققها من غیر وجوده

توضیح الشكلیة في هذه الحالة أهمیة التوثیق الرسمي لضمان حقوق الأطراف المعنیة و 

التزاماتهم وتجنب النزاعات وحمایة المصالح الاقتصادیة، سواءا كانت هذه الشكلیة تفریغ 

.في كتابة رسمیة وقیده أو إشهارهالعقد

المطلب الثاني

اعتماد الشكلیة في التصرفات

على سبیل الانتفاع والضمانةالتجاریقاعدةالواردة على ال

بیعهافي ةالتجاریقاعدةلتصرفات الواردة على الة على الا تقتصر الشكلیة القانونی

اللذان یخضعان الحرلتسییرها لوإیجار رهنهاة في الشركة، بل تمتد لتشمل كحصاوتقدیمه

یكون تأجیر القاعدة التجاریة تسییرا حر في و لقواعد قانونیة عامة ومبادئ القانون التجاري، 

یمكن أن تتعلق ضعیته القانونیة و شخص التاجر و و حالات معینة یمكن أن تتعلق بال

بالقاعدة التجاریة في حد ذاتها، حیث یمكن أن یقوم التاجر بتوكیل تسیرها إلى وكیل أو یسند 

تسیرها إلى مسیر حر إذا تعذر علیه استغلالها بنفسه ومواصلة نشاطه التجاري، كالمرض أو 

لا یستطیع مزاولة عمل التجارة رغبته في التعاقد أو وفاته إذا انتقلت ملكیة المحل إلى وارث

أو أن القاعدة التجاریة عهدت ملكیتها إلى قاصر لم تكتمل أهلیته لممارسة التجارة، فیقوم 

یمكـن ، كما أن استغلال التاجر للقاعدة التجاریة )الفرع الأول(ولیّه بتأجیره بعقد تأجیر الحر

:نظر في هذا الشأنا-1

.22د عیسى، مرجع سابق، صموالی-

.03ص،04الملحق رقم انظر -
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ن مـا علیـه اـل ضمـن أجـه میـــا لدائنــى رهنهــر إلـطمتــه فیضـي ذـون فــدیأن ینتـــج عنـه 

)انيالفرع الث(

الفرع الأول

ةالتجاریفي عقد تأجیر التسییر الحر للقاعدةالشكلیة المعتمدة

من 214إلى 203ر الحر في المواد من یتناول المشرع الجزائري عقد إیجار التسی

، التيةالتجارییة الواردة على القاعدةرفات القانونالقانون التجاري والذي اعتبره من بین التص

إلى التنازل عن استغلال المحل لفائدة المستأجر المسیر باعتباره تاجرا بموجبها یلجأ مالكها

لمدة معینة وفقا لشروط ه أجرة لمالكه الأصليعیتحمل فیها تبعة وآثار استغلاله مع دف

على لكي ینتج أثره سواءایریخاصة وشكلیة تفرض أثناء انعقاد إیجار التسموضوعیة 

تكون الشكلیة المعتمدة في هذا العقد هو تحریره في شكل المؤجر والمستأجر أو الغیر، ف

ونشره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة)ثانیا(، قیده في السجل التجاري )أولا(رسمي 

).ثالثا(

الكتابة الرسمیة لعقد إیجار التسییر:أولا

إیجار تسیر المحل التجاري في قالب رسمي شكلیة صارمة یتدخل في یعتبر إفراغ 

، ویترتب على إهمالها انعقاده ضابط عمومي مثله مثل العقود الأخرى التي سبق تناولها

.بطلان العقد بطلانا مطلقا

من القانون 203/3نص المشرع الجزائري على الكتابة الرسمیة في نص المادة 

..."ر كل عقد تسیر في شكل رسميویحر ":التجاري على أنه

المتضمن قانون التوثیق 91-70من الأمر رقم 12والتي تعتبر نقلا عن المادة 

من القانون المدني أن یكون العقد مكتوبا في شكل 1مكرر324الملغى وهذا ما أقرته المادة 

هامة في الحیاة رسمي وأن إثباته یكون بالكتابة لكون أن المحل التجاري یعد من الأموال ال
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.1التجاریة والذي یثیر من خلالها نزاعات وخلافات بین أطراف العقد

من القانون التجاري الجزائري التي تشترط الرسمیة لانعقاد عقد 203كما تعتبر المادة 

ت التي تجیز حریة إثبات .من ق30إیجار التسییر الحر استثناءا للمبدأ المكرس في المادة 

یعد عقد إیجار التسییر من العقود الشكلیة التي ، لذا2یة بكافة الطرق القانونیةالعقود التجار 

.3وصحته، وإلا كان باطلا في حالة انعدامهتتطلب الرسمیة لانعقاده

في السجل التجاريللقاعدة التجاریة قید عقد إیجار التسییر :ثانیا

سجل التجاري حتى یكتسب إن المبدأ العام لممارسة التاجر لتجارته هو القید في ال

یر الحر، الذي یجب أن یقید نفسه یصفة التاجر، وهو الشيء الذي ینطبق على مستأجر التس

من القانون التجاري 204في السجل التجاري في مهلة شهرین، كما ألزمه المشرع في المادة 

وباسمه الجزائري ذكر رقم تسجیله في السجل التجاري في جمیع أوراقه الموقعة من طرفه 

.عناوین الفواتر والرسائل أو وثائق أعماله والوثائق المصرفیة

بل یقع على عاتق فقطریقید في السجل التجاري على المستأجر بالتسیلا یقتصر ال

مؤجر التسیر أیضا، حیث یستوجب علیه في هذه الحالة أن یغیر صفته لأن عدم قیامه بذلك 

ر في استغلاله للمحل التجاري لحسابه الخاص وأن یجعل الغیر حسن النیة یعتقد أنه مستم

الدیون التي تنشأ نتیجة استغلاله بعد تأجیره تكون من مسؤولیته، إلا أنه یجوز للمؤجر إثبات 

غیرها ر في الجرائد ویعلم الغیر بمركزه القانوني بكافة طرق الإثبات إذا تم نشر تأجیر التسی

.4من وسائل الإعلام

:شأننظر في هذا الا-1

.138یل نادیة، مرجع سابق، صضف-

.07الملحق رقم -

-2سندات رسمیة، -1یثبت كل عقد تجاري ":على أنهمذكور سابقاال59-75مر رقم الأمن 30المادة تنص-2

ىأو بأي وسیلة أخر بالبینةبالإثبات -6بدفاتر الطرفین، -5بالرسائل، -4بفاتورة مقبولة، -3سندات عرفیة، 

".رأت المحكمة وجوب قبولهاإذا

.225حسناوي روابحیة فاطمة، مرجع سابق، ص-3

.140فضیل نادیة، مرجع سابق، ص-4
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ر إتباع نفس الإجراءات المتعلقة بالنشر یلأطراف عقد إیجار التسیكما یخول القانون 

:ج على أنه.ت.الفقرة الأخیرة من ق203والقید عند انقضائه وفق لما تنص علیه المادة 

".ر بنفس الإجراءات التي تم بها النشریینتهي تأجیر التسی"

نشر عقد إیجار التسییر:ثالثا

إعلام الغیر بأن القاعدة التجاریة لیست ملكا إن هدف شهر عقد تسییر الحر هو

للشخص الظاهر الذي یمارس تجارته، وإنما مجرد مستأجر یقوم باستغلالها مقابل أجرة 

یدفعها للمالك الأصلي، لذا یجب أن تكون إجراءات الشهر وفقا لما نص علیه القانون، 

نعقاده في شكل مستخرج أو یوما إبتداءا من تاریخ ا15وتتمثل في ضرورة نشر العقد خلال 

إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، فضلا عن نشره في جریدة یومیة وطنیة 

مؤهلة لتلقي الإعلانات القانونیة، حیث لابد أن یتضمن هذا الإعلان اسم ولقب طرفي العقد، 

ي السجل التجاري، طبیعة النشاط التجاري، مدّة الإیجار، بدل الإیجار، رقم وتاریخ التسجیل ف

، جمیع )شخصا طبیعیا أو معنویا(الحالة القانونیة للتاجر، الطبیعة القانونیة للتاجر المسیر

.1)الرهن، البیع، الإیجار(العقود الواردة على المتجر 

وأن رغبة المشرع في هذا الإجراء هو إحاطة الدائنین بمختلف العملیات الواردة على 

تبارها الضمان العام للوفاء بحقوقهم وتجنب غلط الغیر حول المستغل القاعدة التجاریة، باع

.الحقیقي في تسییرها لما لها من دور في تعزیز الثقة والائتمان

الفرع الثاني

ةالتجاریلشكلیة المعتمدة في عقد رهن القاعدةا

روط على شافر و تتیجب أنكغیره من العقود التي ةالتجارییعتبر عقد رهن القاعدة

خاصة أو شروط شكلیة، ولكون المحل التجاري مال موضوعیة عامة و د سواء كانتللانعقا

فإنه یخضع لقواعد استثنائیة عن القواعد التي تطبق في الرهن الحیازي الوارد معنوينقولم

ن حیازة الدائإلىةالتجاریمدني، فإنه لا یترتب انتقال القاعدةعلى المنقول في القانون ال

.225، صسابقحسناوي روابحیة فاطمة، مرجع -1
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یعتبر من الدیون، و اإلى غایة تطهیرههن، بل یبقى المدین الراهن مستغلا للمحل لهاالمرت

لمشرع اهذا التصرف من أخطر التصرفات التي قد تهدد الحیاة المهنیة للتاجر، لذلك فرض

).ثانیا(هشهر ه و قید)أولا(الكتابة الرسمیة ةالتجاریرهن القاعدةلإبرام عقدالجزائري 

ةالتجاریة الرسمیة لعقد رهن القاعدةالكتاب:أولا

إن العقد الرسمي هو العقد الذي یحرره الموثق طبقا لإجراءات محددة في القانون والذي 

لشخص آخر یدعى الدائن، وذلك على سبیل ةالتجاریبرهن قاعدتهبموجبه یقوم المدین

حسب نص ، ف1على ذمتهله في حالة وفائه بالدیون والالتزامات الواقعة االضمان ویقوم برده

إلى مأمور السجل التجاري، ادمأن یقالمرتهنلدائن اعلى البائع و 2ج.ت.من ق98المادة 

شخصیا أو بواسطة الغیر عند القیام بإجراء قید الامتیاز، نسخة من النسخ إما من طرفهم

ا، الأصلیة لعقد البیع أو سند منشأ للرهن الحیازي أو نسخة منه إن كان الأصل موجود

على ، كما تشترطویحتفظ بعقد البیع أو الرهن الحیازي في المركز الوطني للسجل التجاري

والدائن المرتهن الراغبین في قید الامتیاز في المركز الوطني للسجل بائع القاعدة التجاریة

.3التجاري تقدیم سند رسمي یثبت وجود هذین التصرفین أو نسخة طبق الأصل لهما

ة الأساسیة هو إفراغ الرهن في قالب رسمي لتمكین الغیر من الاطلاع حیث أن القاعد

:ج على ما یلي.ت.من ق120على ورود تصرفات قام بها مالك المتجر وتنص المادة 

یثبت الرهن الحیازي بعقد رسمي ویتقرر وجود الامتیاز المترتب عن الرهن بمجرد قیده "

في نطاق لسجل التجاري الذي یستغل بالسجل العمومي الذي یمسك بالمركز الوطني ل

یجب إتمام نفس الإجراء بالمركز الوطني للسجل التجاري الذي دائرتها المحل التجاري، 

4".یقع بدائرتها كل فرع من فروع المحل التجاري، التي شملها الرهن الحیازي

.08نظر الملحق رقم ا-1

.المذكور سابقا، 59-75من الأمر رقم 98نظر المادة ا-2

.09نظر الملحق رقم ا-3

.مذكور سابقا، ال59-75من من الأمر رقم 120ة المادانظر -4
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ها اشترط القانون التجاري أن یتضمن عقد رهن القاعدة التجاریة العناصر التي یمس

عنوان المحل، :ج على سبیل الاستثناء وهي.ت.من ق119الرهن والتي أوردها في المادة 

والاسم التجاري، الحق في الإیجار والزبائن والشهرة التجاریة والأثاث التجاري، المعدات 

والآلات التي تستعمل في استغلال المحل، براءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو

.1وم والنماذج الصناعیةالتجارة والرس

في حالة تخلف ذكر هذه العناصر في عقد الرهن بصورة صریحة ودقیقة فإن الرهن أما 

یكون على العناصر المعنویة المتمثلة في العنوان، الاسم التجاري، الحق في الإیجار، 

.2الزبائن والشهرة التجاریة

ةالتجاریالقید والشهر لعقد رهن القاعدة:نیاثا

وصحته ةالتجاریرطا جوهریا لانعقاد عقد رهن القاعدةكانت الكتابة الرسمیة شإذا 

والوسیلة المثلى لإثباته، فإن القید والشهر إجرائین أساسیین أوجبهما المشرع على أطراف 

من 120التصرف لكي ینتج العقد آثاره القانونیة وإلا كان باطلا، حیث جاء في المادة 

لمرتهن والمدین الراهن استكمال إجراءات الشهر وقید الرهن ج أنه على الدائن ا.ت.ق

بالسجل العمومي الموجود على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أین یتواجد في دائرة 

.3اختصاصه المحل التجاري المرهون أو أحد فروعه

مأموري كما ألزم القانون التجاري الدائن المرتهن أن یقوم عند إجراء قید الامتیاز إلى

السجل التجاري إما بنفسه شخصیا أو بواسطة شخص آخر نسخة من النسخ الأصلیة للسند 

یحتفظ بعقد الرهن الحیازي المنشئ للرهن الحیازي أو نسخة منه، إن كان الأصل موجودا و 

02ص08نظر الملحق رقم ا-1

.167سجري فضیلة، مرجع سابق، ص-2

یجب إجراء القید خلال ثلاثین یوما من تاریخ العقد التأسیسي تحت ":على ما یلي:ج.ت.من ق121ص المادة نت-3

.طائلة البطلان

سه أن یتمسك بهذا البطلان وفي حالة الإفلاس أو التصفیة القضائیة ویجوز لكل ذي مصلحة وإن كان المدین نف

الفقرة الأولى من الكتاب الثالث من 226و225و224تطبق على الرهن الحیازي للمحلات التجاریة أحكام المواد 

".هذا القانون
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مركز الوطني للسجل التجاري، ویتم إرفاق العقد جدولان محرران على الفي ةالتجاریللقاعدة

مدموغة یحدد شكلها بقرار من وزیر العدل حامل الأختام ویتضمن الجدولان اسم ورقة غیر

البائع والمشتري أو الدائن ومالك المحل التجاري إذا كان أجنبیا عنهما مع ذكر ألقابهم 

مبالغ البیع على وجه التفضیل بالنسبة للمعدات هم ومهنتهم تاریخ السند ونوعه، و وینوعنا

.للقاعدة التجاریةمعنویة والبضائع والعناصر ال

مع الإشارة إلى الأعباء المالیة المترتبة علیه بعد تقدیرها إذا كان لها محل، أو قیمة 

إن اوفروعه، تعیین القاعدة التجاریةالدین المحددة في السند والشروط المتعلقة بالاستحقاق

حیازي مع ع أو الرهن الالتي یشمل البیاكان لها محل والبیان الدقیق والعناصر المكونة له

والمكان الذي به مركز كل منها، اوفروعهذكر نوع العملیات التي تباشرها القاعدة التجاریة

دون الإخلال بجمیع الإرشادات التي من شأنها التعریف بها، إذا كان البیع والرهن الحیازي 

ر محل الإقامة اختیا،یتناول عناصر أخرى غیر العناصر المعنویة فیجب ذكرها بالتفصیل

.1ةالتجاریتصاص المحكمة التي یقع فیها القاعدةللبائع أو الدائن المرتهن في دائرة اخ

على براءات الاختراع والرخص أو ةالتجاریما إذا اشتمل الرهن الحیازي للقاعدةأ

العلامات أو الرسوم أو النماذج فلابد من قیدها في المعهد الجزائري للملكیة الصناعیة 

30یمها بناءا على إیداع شهادات القید المسلمة من مأموري السجل التجاري في آجال وتنظ

.2مطلقابطلانایوما الموالیة لهذا القید وإلا كان العقد باطلا

قید هذا ةالتجاریأطراف عقد رهن القاعدةعلىج .ت.من ق121أوجبت المادة 

لا كان باطلا وأجازت هذه المادة لكل یوما من تاریخ العقد التأسیسي وإ 30التصرف خلال 

لذلك یعتبر قید الرهن في ، 3ذي مصلحة ولو كان المدین نفسه أن یتمسك بهذا البطلان

:في هذا الشأنر ظنا-1

.ج.ت.من ق98المادة -

.10الملحق رقم -

.ج.ت.من ق99المادة رظنا-2

.ج.ت.قمن 121المادة رظنا-3
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القیمة لىعالدائن المرتهن یطلعالسجل التجاري شرط لسریانه في حق الغیر، فبفضله 

.1محلهواستغلالحیازة أثناء استمرار المدین الراهن فيةالتجاریالائتمانیة الحقیقیة للقاعدة

ج الأطراف العقد إتباع إجراءات وإحترام الشروط .ت.من ق153المادة أكدتكما 

من القانون نفسه، وكذلك المدة المحددة للقیام بالقید 121و120الواردة في كل من المادة 

ى یوما تسري من تاریخ إبرام العقد المتضمن الرهن الحیازي ولا یتعد30المتمثلة في 

المتعاقدین المهلة المقررة لإبرام عقد الرهن بشهر واحد إبتداءا من تسلیم معدات التجهیز 

.2بنفس المكان الذي یجب إنشاؤه

إلى مكان آخر، فیجب على كل من البائع والدائن ةالتجاریالقاعدةفي حالة نقل 

واجد في دائرة المرتهن التأشیر بهامش القید لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي یت

إمتیاز الأولى من التاریخ الأول الذي سبق أن تم لها، مع نقل قید المقر الجدید إختصاصه

تسجیله في المركز الذي یتواجد به المقر الأصلي للقاعدة التجاریة قبل نقلها وذلك بسجل 

123/1ة المحكمة التي یتواجد بها المركز الجدید للقاعدة المنقولة وهذا ما نصت علیه الماد

المقیدة مستحقة في حالة نقل المحل التجاري تصبح الدیون":ج  على أنه.ت.من ق

لم یقم مالك المحل التجاري بابلاغ الدائنین المقیدین في المحل إذابحكم القانون الأداء

المختار خلال خمسة عشر یوما من قبل وعن طریق غیر قضائي عن رغبته في نقل 

في و تكمن الأهمیة ، 3...."یقیمه فیهأنركز الجدید الذي یرید المحل التجاري وعن الم

ل القاعدة التجاریة لاإستغالدیون الناتجة عن أن من خلال هذه المادة قید الرهن الحیازي 

.4، وهي الفائدة التي یتوقاها الدائن المرتهن من هذا الرهنحالة الأداءتكون 

.42، ص2016، دار الخلدونیة، الجزائر، )إیجاره وبیعه ورهنه(زایدي خالد، المحل التجاري والتصرفات الواردة علیه -1

.ج .ت.قمن 153المادة رظنا-2

.ج.ت.من ق123/1المادة رظنا-3

یجعل الدیون السابقة أنقید الرهن الحیازي یمكن أنكما ":نهأ، التي تنص على .ج.ت.قمن 123/5المادة رظنا-4

."الأجلوالتي یكون موضوعها استغلال المحل التجاري، حالة 
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نشره في النشرة الرسمیة للإعلانات یتم ةالتجاریرهن القاعدةعقد قید بعد إجراء

القانونیة والجرائد الوطنیة أو الجهویة المؤهلة التي یتكفل المركز الوطني للسجل التجاري 

.1ةالتجاریعلى التغیرات التي تطرأ على القاعدةبإعدادها حتى یتمكن الغیر من الاطلاع 

المتمثلة في الكتابة الرسمیة، هذه الإجراءات الشكلیة من خلال ما سبق نستنتج أن

القید، الشهر والنشر ضروریة لانعقاد التصرفات الواردة على المحلات التجاریة وصحتها، 

نزاع حول الوضعیة القانونیة للقاعدةلتكون كدلیل إثبات في مواجهة الغیر أثناء حدوث أي

فالها یؤدي حتما إلى ، كما تعزز الثقة والائتمان في المجال التجاري، حیث أن إغةالتجاری

.هذه التصرفات وإبطالهالدحض ترتیب آثار قانونیة یمكن أن یتمسك بها من له مصلحة 

.63شیخ ملیسة، اسعدي كنزة، مرجع سابق، ص-1
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مبحث الثانيال

الآثار القانونیة المترتبة عن الإخلال

ةالتجارییة في التصرفات الواردة على القاعدةبالشكل

ات الواردة على الشكلیة في التصرفالمشرع الجزائري آثارا قانونیة عند إغفالرتب 

یجعلها التي صاغها بموجب أحكام آمرة من النظام العام، و أن تجاهلهاو ،القاعدة التجاریة

غیر صحیحة من الناحیة القانونیة ویؤدي إلى فقدان الحقوق والالتزامات التي یفترض أن 

أطراف أخرى خارجة تنشأ عن هذه التصرفات وخلق إشكالات قانونیة یستوجب فیها تدخل 

عن العلاقة التعاقدیة وجزاء مخالفة الشكلیة یؤدي إلى بطلان التصرفات التي تنقل ملكیة 

كحصة في هامن البائع إلى المشتري أو الشركة في عقد البیع وتقدیمالقاعدة التجاریة

).المطلب الأول(الشركة، وتقریر المسؤولیة المدنیة لمخالفها 

القاعدةتظهر في فرض هذه الشكلیات المقررة في عقد رهن كما أن إرادة المشرع 

وتأجیره تسییرا حرا، وهدفه هو التوفیق بین متطلبات الأمن التجاري ومرونة ةالتجاری

ذه في االمعاملات التجاریة، لذلك أقر جزاءات مدنیة تتمثل في بطلان التصرف وعدم نف

)المطلب الثاني(مواجهة الغیر 

المطلب الأول

ةالتجاریلقاعدةجزاء مخالفة الشكلیة في التصرفات الناقلة لملكیة ا

إن عماد التجارة هو إعطاء الحریة للتاجر للتصرف في ممتلكاته وذلك في حدود عدم 

، لذلك ألزم المشرع الجزائري التاجر بإتباع جملة من بهاالإضرار بحقوق الغیر المتصلة 

بق على التصرفات الواردة الذي ینطالأمرلآثارها لتكون تصرفاته صحیحة ومنتجة الشكلیات

إلى ذمة المتصرف له، وأن مخالفة هذه ة التي تهدف إلى نقل ملكیتهاالتجاریعلى القاعدة

خاصة أن عقد ت وعدم نفاذها في مواجهة الغیر، الشكلیات تؤدي إلى بطلان هذه التصرفا
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لا معنوي یخضع لأحكام خاصة بحسب الشكل یمس منقو عمل تجاريةالتجاریبیع القاعدة

).الفرع الأول(یستلزم شكلیة یؤدي تخلفها إلى إجراءات یفرضها القانون في إبرامه و

الذي یستوجب إفراغه في عقد رسمي ةالتجاریبالإضافة إلى عقد تقدیم القاعدة

وإشهاره وقیده في السجل التجاري لینتج آثاره القانونیة بالنسبة للمتعاقدین والغیر، وخلاف 

).الفرع الثاني(ذلك یؤدي إنعدام التصرف وفقدان صفته القانونیة 

الفرع الأول

ةالتجاریمخالفة الشكلیة في عقد بیع القاعدةجزاء

ركنا أساسیا لانعقاده وتكتسي أهمیة بالغة ةالتجاریي عقد بیع القاعدةتعتبر الشكلیة ف

قد وعدم في إثباته، حیث جعل المشرع الجزائري تخلف هذه الشكلیة إلى بطلان هذا الع

سریان آثاره في حق الغیر و یختلف مضمون هذا الجزاء من حالة إلى أخرى كعدم ذكر 

)ثانیا(هإمتیاز حالة تخلفه بقید و )ولاأ(البائع للبیانات الإجباریة في العقد 

ةالتجارییانات الإجباریة في عقد بیع القاعدةجزاء تخلف ذكر الب:أولا

بعقد رسمي ةالتجاریكون إثبات البیع الواقع على القاعدةفقرة أولى ی79حسب المادة 

یؤدي إلى بطلان وإلا كان باطلا وأن إغفال ذكر البیانات المنصوصة علیها في الفقرة الثانیة

.1عقد البیع بطلب من المشتري خلال سنة إبتداءا من تاریخ إبرام العقد

رفع دعوى إبطال عقد البیع بةالتجاریمشتري القاعدةلع في هذه المادة أجاز المشر 

من 141L-1من انعقاده وهذا ما أقرّه المشرع الفرنسي في المادة قضائیة خلال سنة ابتداء

الفرنسي الجدید، حیث أن للقاضي السلطة التقدیریة في الحكم بالبطلان منالقانون التجاري

بجوهره یرفض القاضي حد بیانات العقد لا یشكل خللا یمسفإذا رأى أن تخلف أ،عدمه

.2المشتري في الإبطالطلب 

.ج.ت.ق79نظر المادة ا-1

2-OLIVIER Barret, les contrats portant sur le fonds de commerce, diffusion librairie le

point jdeidet-El Metn, Beyrouth, liban, 2001, p91.
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ودعوى البطلان لا یقتصر فقط على المشتري في حد ذاته وإنما یحق لورثته في حالة 

یه وذلك خلال سنة من إبرام العقد، والعبرة من هذه المادة هو حمایة المشتري من وفاته ودائن

.1غش البائع في عدم ذكره للبیانات الإجباریة

كما یقع بطلان عقد البیع في عدم ذكر هذه البیانات صحیحة أو أن یطلب المشتري 

انون ولیس خلاف إنقاص الثمن، لأن إرادة الطرفین اتجهت إلى تحقیق آثار نص علیها الق

ذلك، فإن إغفال البائع في ذكر بیان رقم الأعمال وأرباح المحل خلال ثلاث سنوات الأخیرة 

علیها وایعتبر إهمالا من طرفه یؤدي إلى بطلان العقد وعودة الأطراف إلى الحالة التي كان

.2سابقا قبل التعاقد

ج فإن ذلك یؤدي .ت.ن قم98أما بشأن تخلف قید البیانات المذكورة في نص المادة 

إلى بطلان نسبي یتقرر للغیر المضرور إذا كان هناك ضررا، بحیث لا یجوز أن یطالب 

بالحكم بالبطلان النسبي إلا الذین لحقهم الضرر من جراء الإهمال والإخلال وأن تقرر 

.3المحكمة نوع البطلان حصر مفعوله

یوما من تاریخ إبرامه 30ج فإن قید البیع یكون خلال.ت.من ق97وحسب المادة 

في السجل التجاري الذي یقع المحل في دائرة اختصاصه وتبقى هذه المهلة ساریة المفعول 

ولو في حالة صدور حكم إعلان إفلاس البائع ویجوز إثارة هذا البطلان في كل ذي مصلحة 

.4وإن كان المدین نفسه

ةالتجاریالقاعدةرد بائع كما یمكن أن تقرر بطلان عقد البیع في حالة ما إذا أو 

قصد ةالتجاریقاعدتهبیانات غیر صحیحة، كأن یعطي قیمة مادیة تفوق القیمة الحقیقیة ل

بثمن باهض، حیث یحق للمشتري في هذه الحالة استعمال دعوى ضمان العیوب ابیعه

1- OLIVIER Barret, op.cit, p91.

.173محمود حیاة، مرجع سابق، ص-2

98یترتب عن إهمال واحد أو أكثر من البیانات الواردة في المادة ":على مایلي ج.ت.من ق100نص المادة ت-3

ر المتعاقدین ولا یجوز أن یطلب الحكم بهذا البطلان إلا الأشخاص الذین لحقهم بطلان إذا نشأ عنه ضرر لغی

".ضرر من جراء الإهمال أو الإخلال ویمكن للمحاكم أن تقرر حسب أهمیة الضرر ونوعه إبطال وحصر مفعوله

.ذكور سابقا، الم58-75مر رقم من الأ97المادة انظر -4
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الخفیة حسب القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني ویطالب بتخفیض السعر 

ن البائع ویتمسك بالتدلیس، كما أنه لا یمكن إسقاط دعوى الضمان لكونها من النظام العام م

ج .ت.من ق80المادة ما أكدت علیههذا و 1.أقرها المشرع لحمایة المشتري من خداع البائع

یكون البائع ملزما بضمان ما ینشأ عن بیاناته غیر الصحیحة ":على أنهالتي تنص و 

من القانون المدني بالرغم من كل شرط 379و376رة في المادتین حسب الشروط المقر 

.2"قدمخالف في الع

ةالتجاریالقاعدةجزاء تخلف قید امتیاز بائع :ثانیا

إذا تخلف عن إجراء قیده هاحقه في الامتیاز في بیعكما یفقد بائع القاعدة التجاریة

ررة قانونا طبقا للفقرة الأولى من المادة على مستوى السجل التجاري أو لم یلتزم بالشكلیة المق

ج، حیث لا یمكن له الحصول على ثمن المبیع إذا أفلس المشتري ویفقد حق .ت.من ق98

أو التقدم عن الدائنین ةالتجاریالامتیازات على القاعدةالتتبع المقرر لأصحاب الرهون و 

من 97باطلا حسب المادة الآخرین، فیصبح بذلك دائنا عادیا فتبطل امتیازاته، كما یكون

یوما من تاریخ إبرام 30ج، كل عقد لم یتم قید امتیازه في الآجال القانونیة المحددة بـ .ت.ق

والتصفیة التفلیسة العقد، لأن قید البیع یمنح للبائع أولویة الاحتجاج به والتقدم على دائني

.3القضائیة

ةالتجاریجزاء تخلف نشر عقد بیع القاعدة :ثاثال

في النشرة الرسمیة للإعلانات ةالتجاریمخالفة آجال نشر عقد البیع للقاعدةأما عن

القانونیة وفي الجرائد الیومیة المعدة لتلقي مثل هذه الإعلانات یؤخر حق دائنو البائع في 

حل التجاري في القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون هجرس فایزة، مساهل سماح، بیع الم-1

-2022ریج، السنة الجامعیة یعر و الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج ب

.27، ص2023

.ذكور سابقا، الم58-75رقم أمر-2

ئري، نظریة الأعمال التجاریة، صفة التاجر، الدفاتر التجاریة، المحل التجاري، محرز أحمد، القانون التجاري الجزا-3

.217، ص 1981، مكتبة الفكر الجامعي، منشورات عویدات، لبنان، 1الجزء
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یوما من تاریخ عقد البیع، سواءا 15الاعتراض على ثمن البیع، التي أقرها القانون خلال 

لدیون حالة الوفاء أو مقترنة بآجال أو كان دَیْنُهم مدنیا أو تجاریا أو مكفولة برهن كانت هذه ا

منه 36المتعلق بممارسة الأنشطة التجاریة في المادة 08-04إضافة إلى ذلك أقر القانون 

یعاقب ":حیث تنص علىةالتجاریحالة إغفال إجراء إشهار بیع القاعدةعقوبات مالیة في 

من هذا القانون 15البیانات القانونیة المنصوص علیها في المادة على عدم إشهار

.دج30.000دج إلى 10.000بغرامة من 

یتعین على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الطبیعیین 

والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانونیة إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة 

1."رة المكلفة بالتجارةللإدا

أما في حالة عدم ذكر بیانات في النشر یكون هذا الأخیر باطلا ویبقى عقد البیع قائما 

یجب أن یكون الملخص أو الإعلان تنفیذا ":التي تنص2فقرة 83وصحیحا طبقا للمادة 

یح لما جاء في الفقرة المتقدمة مسبوقا إما بتسجیل العقد المتضمن للتحویل أو التصر 

2".المنصوص علیه في قانون التسجیل وذلك في حالة عدم وجود عقد وإلا كان باطلا

الفرع الثاني

كحصة في الشركةةالتجاریخالفة الشكلیة في عقد تقدیم القاعدةمالجزاءات المقررة عند 

كحصة في الشركة القاعدة التجاریةفرض المشرع الجزائري على أطراف عقد تقدیم 

وحمایة اومالكهلهااجب إتباعها، وذلك لإعلام الغیر حول الوضعیة القانونیة شكلیات الو 

ضمانا عاما یدخل في الذمة القاعدة التجاریةحقوق الدائنین في استیفاء دیونهم باعتبار أن 

فقدان الدائنین حقهم في الاعتراضكحصة في الشركة یؤدي إلىاالمالیة للتاجر، وتقدیمه

المشرع الجزائري آثارا قانونیة في حالة مخالفة الشكلیات المتعلقة عن الثمن، لذلك رتب

.كحصة في الشركةةالتجاریدیم القاعدةبالكتابة الرسمیة، التسجیل والشهر لعقد تق

.، المذكور سابقا08-04قانون رقم -1

.مذكور سابقا، ال58-75رقم أمر-2
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كحصة في الشركةةالتجاریكتابة الرسمیة في عقد تقدیم القاعدةجزاء مخالفة ال:أولا

للكتابة الرسمیة أمام الموثق حسب ةالتجاریدةخضع العقد الذي یتضمن تقدیم القاعی

قدمة، وهدف المشرع من تها یؤدي إلى بطلان الحصة المج، وأن مخالف.ت.من ق79المادة 

یق بین مبادئ الشركات وحقوق الشركاء حصة إلى الكتابة الرسمیة هو التوفإخضاع هذه ال

.1ائدوتنسیق العلاقة بینهما، وتحدید طریقة تقسیم الأرباح والفو 

یمكن إسقاطها ةالتجاریبمخالفة الشكلیة في عقد بیع القاعدةوإن الأحكام المتعلقة 

كحصة في ةالتجاریلیة المطبقة على عقد تقدیم القاعدةعلى حالة مخالفة الإجراءات الشك

الشركة، حیث أنه لابد أن تخضع الحصة المقدمة للشركة للكتابة الرسمیة المنصوص علیها 

وهذا الشكل 2ج، وأن تخلفها یؤدي إلى البطلان المطلق.ت.فقرة أولى من ق79في المادة 

یشمل الشركة قائمة أو في طور التأسیس، حیث یتم إثباتها بعقد رسمي وإلا كانت باطلة إلا 

، ویظل 3تُجیز إثبات عقد الشركة بكافة الطرقج .ت.من ق545أن الفقرة الثالثة من المادة 

الحصة المقدمة المتمثلة في القاعدةیحتّج لعدم كتابته تجاه الغیر أماصحیحا بین أطرافه ولا

.4فلا تصح إلا بالكتابة الرسمیة وأن تخلفها یؤدي إلى بطلانهاةالتجاری

كحصة في الشركة باطلا في حالة إذا أغفل ةالتجاریلذلك یعتبر عقد تقدیم القاعدة

ع وترفع دعوى البطلان من قبل الشركة المستقبلة الطرفین ذكر البیانات الإلزامیة في عقد بی

للحصة خلال مدة سنة من إبرام العقد، ویرجع تقدیر بطلان هذه الحصة إلى قاضي المسائل 

.5)أي الشركة(إذا ما تبین إغفال أحد البیانات یشكل ضررا للمشتري ،التجاریة

لشركاء مع إلزام البائع وطلب البطلان یتم تقدیمه من قبل الشركة كطرف في العقد أو ا

بالضمان نظرا لعیب في العقد نتیجة عدم ذكر بیاناته الجوهریة، وفي حالة عدم صحتها 

.32حسناوي روابحیة فاطمة، مرجع سابق، ص-1

.214أحمد، مرجع سابق، صمحرر -2

".یجوز أن یقبل من الغیر إثبات وجود الشركة بجمیع الوسائل عند الاقتضاء"ج، .ت.من ق545/03المادة نصت-3

.230محمود حیاة، مرجع سابق، ص-4

.232، صنفسهمرجع -5
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ج رفع دعوى الضمان خلال سنة بدایة من تاریخ حیازة الشركة .ت.من ق81تجیز المادة 

.1للمحل التجاري

كحصة في الشركةةالتجاریة إجراء النشر في عقد تقدیم القاعدةجزاء مخالف:ثانیا

في السجل التجاري قیدها إن المبدأ القانوني لاكتساب الشركة الشخصیة المعنویة هو 

وشهر العقد التأسیسي لها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، فإذا كانت الحصة المقدمة 

أسیس تم تقدیمها ضمن شركة في طور التةالتجاریإسهام في الشركة التي تتضمن القاعدةك

من 549فلابد من إخضاعها إلى إجراءات الشهر رفقة العقد التأسیس لها طبقا للمادة 

ج، ولكون الشهر إجراء ضروري وجزء مهم في الشكلیة القانونیة لانعقاد عقد الشركة .ت.ق

وركنا أساسیا لها فإن تخلفه یؤدي إلى بطلان خاص یستتبعه بطلان الحصة المقدمة، إلا أن 

ة لاطلاع الغیر على المركز القانوني للتاجر ومحله التجاري وكذلك الوضعیة الإشهار وسیل

المادیة الذي وصلت إلیه الشركة، كما أن الإشهار یفتح باب الاعتراض لدائني التاجر مقدم 

.الحصة للاعتراض على الثمن لیتمكنوا من استفاء دیونهم

ف استقرار المعاملات وحمایة والبطلان المقرر في هذه الحالة أوجدته التشریعات بهد

،الغیر المتعامل مع الشركة، كما أن هذا البطلان لم یقرر لمصلحة الشركة بالدرجة الأولى

للغیر لیتمسك به وفقا الشركاء المؤسسون بل أقره المشرعكما لا یجوز أن یستفید منه 

.2لمصلحته

قاعدةعلق بتقدیم الكما لا یكون جزاء تخلف إجراء النشر هو عدم نفاذ التصرف المت

.3یم اعتراضاتهمدكحصة في الشركة في حق الدائنین الذین یرغبون في تقةالتجاری

.ج.ت.قمن 81نظر المادة ا-1

.59خیري دلیلة، صدیق جهاد، مرجع سابق، ص-2

.100، ص1981، مكتبة الفكر الجامعي، منشورات عویدات، لبنان، 1لیاس، الكامل في قانون التجارة، جزءناصف إ-3
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شركة قائمة من قبل وأدى وجود الحصة المقدمة كإسهام نفس الأمر ینطبق إذا كانت ال

فیها فیجدر ذلك تعدیل عقدها وقیده في السجل التجاري وشهره حسب الأوضاع القانونیة وإلا 

.باطلاكان

المطلب الثاني

جزاء مخالفة الشكلیة في التصرفات

على سبیل الانتفاع والضمانةالتجاریالواردة على القاعدة

سواءا الناقلة للملكیة أو على ةالتجاریالواردة على القاعدةالقانونیةلعملیات تلتقي ا

هملمتعاقدین أثناء إبراماو ألزم سبیل الانتفاع والضمان في الشكلیات التي فرضها القانون 

الوضعیة التي آلت إلیها م الغیر عن العقد  كتابته رسمیا أمام الموثق ثم قیده ونشره لإعلا

، وأن مخالفة هذه الشكلیة یؤثر على صحة العقد ویفقده فعالیته ویلغي وجوده ةالتجاریقاعدةال

حتجاج به أمام یمكن الإ، حیث لاعقد إیجار التسییر الحر و هذا ما ینطبق علىالقانوني، 

إغفالها من قبل الأطراف تجعل منه عقدا باطلا أن ویر إلا إذا استوفى شروطه الشكلیة، الغ

).الفرع الأول(ةالتجاریتابعة جزائیة لمستأجر المسیر للقاعدةبطلانا مطلقا مع م

حالة إذا في ةالتجارییلة لضمان الدیون التي تثقل القاعدةأما عقد الرهن باعتباره وس

بها، فإن عدم إتباع الإجراءات الشكلیة المفروضة حسب القواعد العامةالم یف مالكه

).الفرع الثاني(والخاصة یؤدي إلى بطلان العقد والرهن معا

الفرع الأول

ةالتجاریالتسییر الحر للقاعدةجزاء تخلف الشكلیة في عقد إیجار 

موظف عمومي هالشكلیة الملزمة بتحریر إلىي یخضع عقد إیجار التسییر الحر التجار 

و یكون غیر صحیح و غیر منتجا لاثره في حالة مؤهل قانونا یضفي الرسمیة على العقد

یرتب جزاءات في حق الأطراف قیده في السجل التجاري كما أن إغفال)أولا(مخالفتها 

في حالة عدم نشر العقدیسري  جزاء البطلان على المؤجر والمستأجر الحر والغیر و )ثانیا(
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.في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

ةالتجاریفي عقد إیجار التسییر الحر للقاعدةجزاء مخالفة الكتابة الرسمیة:أولا

یفرض القانون على الموثق تحریر العقود التي ترد على العقارات والمنقولات والتي یرید 

ا كدلیل إثبات في حالة النزاع حول مضمونها، أصحابها إصباغها بالصفة الرسمیة لجعله

حیث أنه إذا صدر هذا العقد من موظف غیر عمومي أو غیر مختص أو تم عزله عن 

2مكرر326مهنته أو نقله یصبح المحرر باطل بطلانا مطلقا، وهذا ما نصت علیه المادة 

"ج والتي تسري على جمیع العقود والتي نصها كما یلي.م.قمن  عقد غیر رسمي یعتبر ال:

بسبب عدم كفاءة أو أهلیة الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحور عرفي إذا كان موقعا 

.1"من قبل الأطراف

1986-10-25مؤرخ في 39953هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم 

موثق أن العقد الوارد على المحل التجاري هو عقد تسییر حر ":والذي جاء في منطوق القرار

س إیجارا من الباطن، تم تكییفه بموجب عقد رسمي منشور في جریدة الإعلانات الرسمیة ولی

من طرف قاضي المحكمة الدرجة الأولى وقضاة الاستئناف على أنه تأجیر من الباطن، تم 

قضاة الاستئناف على أنه تأجیر من الباطن، من طرف قاض محكمة الدرجة الأولى تكییفه 

الجد رغم إثارته من طرف لم یؤخذ بمحمل م یتجاهل العقد الرسمي جعل قضائهمما 

تعین قبول تم الحكم بطرد الطاعن من الشقة التجاریة التي خالفوا فیها القانون و الطاعن، 

2".إبطال القرار المطعون فیهنقص طلب الطاعن 

یتمسك في حالة عدم تحریر العقد في شكل رسمي لا یمكن للمستأجر المسیر أن 

بوجود عقد تأجیر التسییر في مواجهة المشتري، ولا یمكن إثبات العكس إلا بالطعن بالتزویر 

3.ج.م.من ق5مكرر324حسب المادة 

.، المذكور سابقا58-75أمر -1

.135، ص1989الجزائر، ، 2، مجلة قضائیة، عدد25/10/1986مؤرخ في 39953قرار المحكمة العلیا رقم -2

ا فذیعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى یثبت تزویره ویعتبر نا":على مایليج.م.ق5مكرر324نص المادة ت-3

".في كامل التراب الوطني
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ي العقود إن الشكلیة الرسمیة في عقد إیجار التسییر شكلیة وجوبیة وهي ركن رابع ف

ى البطلان، لذلك أخرجها وأي مخالفة لإجراءاتها یؤدي إلةالتجاریالواردة على القاعدة

المشرع من دائرة العقود العرفیة وجعلها عقود رسمیة صادرة من جهات التوثیق ومحاضر 

1.المحضرین القضائیین ومحاضر كتابة الضبط والإدارة المحلیة والمركزیة

ةالتجاریللقاعدةجزاء مخالفة إجراء القید في عقد إیجار التسییر الحر :ثانیا

طراف عقد إیجار التسییر الحر القید في السجل التجاري والتأشیر على یلزم القانون أ

أوراقهم التجاریة بتغییر صفاتهم من مالك المحل إلى مؤجره ومستأجره تسییرا حرا الملزم بدفع 

.أجرة التسییر لفائدة المؤجر

إن الهدف الأساسي من القید هو الإحصاء القانوني للتجار سواءا كانوا أشخاص 

أو معنویة مع وضع تخطیط اقتصادي یعمل على ضبط الأعمال التجاریة بإعلام طبیعیة

الغیر حول المستجدات التي تطرأ على المحل التجاري لذلك یترتب على مخالفة شكلیة القید 

على أطراف التصرف خاصة في حالة عدم ةلعقد إیجار التسییر بطلان العقد وتوقیع مسؤولی

.ق التجاریةالتأشیر بصفتهم على الأورا

یر التسییر أو اتفاق یعد باطلا كل عقد تأج":ج تنص.ت.من ق212لذا نجد المادة 

لمحل التجاري دون أن تتوفر للمستغل اعلیها المالك أو وافقآخر یتضمن شروط مماثلة 

الشروط المنصوص علیها في المواد المشار إلیها أعلاه، غیر أنه لا یجوز فیها

.بهذا البطلان تجاه الغیرللمتعاقدین التمسك

ویترتب على البطلان المنصوص علیه في الفقرة السابقة بالنسبة للمتعاقدین سقوط الحق 

الذي قد یحصلون علیه من جراء الأحكام المتعلقة بالإیجارات التجاریة المحددة للعلاقات 

قارات أو التي تقوم بین المؤجرین والمستأجرین وذلك فیما یتعلق بتجدید إیجارات الع

2".الأماكن ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

.396محمود حیاة، مرجع سابق، ص-1

.ذكور سابقا، الم59-75رقم أمر-2
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یسري البطلان المذكور في المادة أعلاه على طرفي العقد بسقوط حقهما من العلاقة 

الإیجاریة التي تربطها، ولا یحق لهما الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغیر، في حالة 

1.عدم مراعاتهما لإجراء القید

لقد رتب المشرع الجزائري عن هذا البطلان سقوط الامتیازات التي قد یتحصل علیها 

تجاریة التي تربطهما خاصة في عقد المتعاقدین الناتجة عن الأحكام المتعلقة بالإیجارات ال

إیجار التسییر والتي تتعلق بتحدید إیجار العقارات والأماكن ذات الاستعمال التجاري 

.2ج المذكورة أعلاه.ت.من ق212من المادة الثانیة ب الفقرةوالصناعي، وذلك حس

ون التي تنشأ نتیجة استغلال كما تقع على عاتق المؤجر بالتسییر مسؤولیته عن الدی

للغیر، إذا لم یقم بتغییر صفته في السجل التجاري وتبیانها احتى بعد تأجیرهةالتجاریالقاعدة

قف نشاطاته التجاریة المتعلقة بمحله خلال فترة تأجیره لم یقم بما یفید و و كمؤجر بالتسییر 

.3واعتقد الغیر حسن النیة استمراریة استغلاله لصالحه الشخصي

التصریح بصفته لمستأجر حر أما في حالة إهمال المستأجر القید في السجل التجاري و 

إلا أن للمؤجر ومدیره المسیر یترتب مسؤولیته اتجاه الغیر حسن النیة،ةالتجاریللقاعدة 

في الصحف وإرسال خطابات الموردین نشرإثبات أنه اتبع طرق أخرى في إعلام الغیر، كال

ومن یتعامل معهم في نشاطه التجاري على أنه قام بتأجیر محله تسییرا حرا وأن المستأجر 

.4اتبع نفس الوسیلة للإعلام وللقاضي السلطة التقدیریة في إزالة هذا اللبس

العقوبات التي أقرها المشرع الجزائري في القانون التجاري، جاء القانون إضافة إلى 

المتعلق بالشروط المطبقة على الممارسة التجاریة على عقوبات بخصوص مخالفة 04-08

یعاقب على عدم تعدیل بیانات ":على أنهمنه37إجراءات القید، حیث تنص المادة 

تبعا للتغیرات الطارئة على الوضع أو الحالة مستخرج السجل التجاري في أجل ثلاثة أشهر

.140فضیل نادیة، مرجع سابق، ص-1

.170محرز احمد، مرجع سابق، ص-2

.109، صسابقمرجع فضیل نادیة، -3

.460د حیاة، مرجع سابق، صمحمو -4
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دج والسحب المؤقت للسجل 100.000دج إلى 10.000القانونیة للتاجر، بغرامة من 

.التجاري من قبل القاضي إلى أن یسوي التاجر وضعیته

تعتبر التغیرات طارئة على وضعیة التاجر أو حالته القانونیة 

تغییر عنوان الشخص الطبیعي التاجر-

تغییر المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري-

تغییر عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعیة-

1".تعدیل القانون الأساسي للشركة-

كما رتب المشرع الجزائري جزاءا بمناسبة مخالفة المستأجر إجراء التأشیر على أوراقه 

ر بدفع غرامة مالیة وثائق التعاملات التجاریة بصفته مستأجالتجاریة ومستنداته المصرفیة و

2ج،.ت.من ق204من المادة 02حسب ما جاءت به الفقرة ج د500دج إلى 50تقدر بـ 

ئب عن وضعیته الجدیدة كمسیر للقاعدةویلزم مستأجر التسییر الحر بالتصریح أمام الضرا

وفي حالة محاولة تملصه من عدم دفع الضرائب یتابع جزائیا بجنحة التهرب 3،ةالتجاری

.4من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة303یبي طبقا للمادة الضر 

ةالتجاریفي عقد إیجار التسییر الحر للقاعدةجزاء مخالفة إجراء الشهر:ثالثا

یترتب عن مخالفة نشر عقد إیجار التسییر آثار هامة على الأطراف المتعاقدة تتمثل 

العقد في مواجهة الغیر لأن الوظیفة الأساسیة في عدم نفاذ التصرفات التي یقوم بها أطراف 

.المذكور سابقا، 08-04قانون رقم -1

یتعین على مستأجر المسیر أن یشیر في عناوین فواتیره ورسائله وطلبات ":على أنهج .ت.ق204نص المادة ت-2

البضاعة والوثائق المصرفیة والتعریفات أو النشرات وكذلك في عناوین جمیع الأوراق الموقعة من طرفه أو 

اسمه، رقم تسجیله في السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لدیها وصفته كمستأجر مسیر للمحل التجاري ب

.زیادة على الاسم والصفة والعنوان ورقم السجل التجاري لمؤجر المحل التجاري

".دج500إلى 50كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة یعاقب بغرامة من 

.294سابق، صفرحة زواوي صالح، مرجع -3

وم تضمن قانون الضرائب المباشرة والرسی،1976دیسمبر 09مؤرخ في 101-76من الأمر 303ظر المادة نا-4

المعدل والمتمم بقوانین المالیة وقوانین المالیة .1976دیسمبر 22صادر في ، 102ج عدد .ج.ر.المماثلة، ج

.2025المالیة لسنة المتضمن قانون08-24التكمیلیة إلى غایة القانون رقم 
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لمسیر عن الوضعیة القانونیة للقاعدةللنشر هو إعلان الغیر خاصة دائني المستأجر ا

الدیون المترتبة عن استغلال ، حیث أن مخالفة هذه الشكلیة یؤدي إلى جزاء دفع ةالتجاری

أشهر الموالیة لتاریخ نشر العقد من منذ الفترة السابقة للنشر إلى غایة ستة،ةالتجاریالقاعدة

ج التي .ت.من ق209طبقا للمادة قبل المؤجر والمستأجر للتسییر الحر بالتضامن

المستأجر المسیر عن الدیون عیكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن م":تنص

لتسییر التي یعقدها هذا الأخیر بمناسبة استغلال المتجر وذلك لغایة نشر عقد تأجیر ا

."وطیلة مدة ستة أشهر من تاریخ النشر

حیث أن إقرار التضامن بین المؤجر والمستأجر هو عدم مطالبة دائنو هذا الأخیر 

المؤجر عن الدیون التي في ذمته والتي تكون خارجة عن نشاط التاجر كالدین المدني مثلا، 

طبقا ةالتجارییقي للقاعدةر المسیر هو المالك الحقكما یمكن للغیر أن یضمن أن المستأج

ج الذي حدد .ت.من ق209لرغبة المشرع في تأمین حمایة للمستأجر طبقا لأحكام المادة 

.1مدة تضامن المؤجر مع المستأجر في دفع الدیون بستة أشهر من تاریخ النشر

الفرع الثاني

ةالتجاریاء تخلف الشكلیة في عقد رهن القاعدةز ج

ستوجب إفراغه في مالكها یدائنین عملیة ضامنة لحقوق ةجاریالترهن القاعدةیعتبر

هو نفس و )أولا(ومخالفة هذا الإجراء یؤدي إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا محرر رسمي

قیده مخالفة تسجیله في سجل خاص لدى المحكمة المختصة و الجزاء المترتب في حالة عدم

).ثانیا(جاري في السجل التجاري لدى المركز الوطني للسجل الت

ةالتجاریفي عقد رهن القاعدةجزاء مخالفة الكتابة الرسمیة:أولا

أكد المشرع على الجزاء لبمترتب على مخالفة الكتابة الرسمیة عند رهن القاعدة 

لا ینعقد الرهن إلا بعقد ":ج على مال یلي.م.الفقرة الأولى من ق883المادة التجاریة في

.299فرحة زواوي صالح، مرجع سابق، ص-1
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:على ما یلينصت ج .ت.من ق120المادة كذلك، 1"القانونرسمي أو حكم أو بمقتضى

قاعدةباعتبار عقد الرهن من التصرفات الواردة على ال.2"یثبت الرهن الحیازي بعقد رسمي"

ج تحریر هذا العقد لدى الضابط العمومي وإلا .م.من ق1مكرر324أوجبت المادة ةالتجاری

.كان باطلا بطلانا مطلقا

رسمیة في عقد الرهن الحیازي للقاعدةالجزائري على ركن الكتابة العلقد ألح المشر 

وأقر جزاء البطلان على تخلفها ولا یمكن الاعتداد بها كعقد ویمتد هذا البطلان في ةالتجاری

الرسمیة لا في حالة إنعدام3.حالة عدم ذكر البیانات الجوهریة التي یتضمنها عقد الرهن

ینجز عنه عدم إمكانیة تتبع لسجل التجاري ممافي اد امتیازه تمكن الدائن المرتهن من قیی

في الحصول )الأولویة(لا تكون له الأسبقیة ا و من قبل مالكهافي حالة بیعهالقاعدة التجاریة

م من ، وبذلك یصبح دائنا عادیا یتحصل على حقه من الضمان العامن بیعهاعلى دینه من ث

.ةجاریالتبین الدائنین العادیین للقاعدة

ةالتجاریاء مخالفة القید في عقد رهن القاعدةجز :ثانیا

لعملیات الأخرى یلزم القانون الأفراد بشهر عقد الرهن في دفتر خاص للرهون وا

یمسكه المركز الوطني للسجل التجاري وهي نفس الإجراءات ةالتجاریالواردة على القاعدة

وذلك في مدة ثلاثین یوما من تاریخ إبرام ،4الرهنالواجب إتباعها بالنسبة لكل فرع إذا اشتمل 

العقد التأسیسي المنشئ للرهن وفي حالة الإخلال بهذا الإجراء والمدة المخصصة للقیام به 

یصبح عقد الرهن باطلا بطلانا مطلقا ولا تسري أحكامه على أطراف التصرف والغیر، وهذا 

راء القید خلال ثلاثین یوما من یجب إج"ج .ت.من ق01فقرة121ما جاءت به المادة 

5".تاریخ العقد التأسیسي، تحت طائلة البطلان

.، المذكور سابقا58-75رقم أمر-1

.، المذكور سابقا59-75رقم أمر-2

.59سعدي كنزة، مرجع سابق، صإشیخ ملیسة، -3

08نظر الملحق رقم ا-4

.ذكور سابقا، الم59-75أمر رقم -5
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ویجوز أن یتمسك بهذا البطلان من له مصلحة في هذا القید حتى ولو كان المدین 

ج والمحررة باللغة .ت.من ق121حسب رأي الدكتورة نادیة فضیل أن صیاغة المادة ف.نفسه

باللغة العربیة، حیث تنص على أن البطلان یقع على الفرنسیة أوضح وأفصح من صیاغتها

:الرهن عند عدم التزام الأطراف بإجراءات الشهر أو القید، حیث تنص

"L’inscription doit être prise à peine de nullité de nantissement, dans

les trente jours de la date de l’acte constitutif"

أخذ بموقف المشرع الفرنسي من ق أن المشرع الجزائري أكدت في نفس السیاحیث 

، كما 1909مارس 17مؤرخ في المضمون المادة من القانون التجاري الفرنسي خلال  تبني 

لا یمكن الاحتجاج بوجود الرهن في مواجهة الغیر الذي یقوم الأطراف بقیده حتى یطلع علیه 

1.ريهذا الغیر ویعلم بالقیود التي تثقل المحل التجا

ج على الرهن الحیازي الواقع على الأدوات .ت.من ق121كما تطبق أحكام المادة 

وذلك وفقا لما جاء ةالتجاریمن العناصر المادیة المكونة القاعدةومعدات التجهیز باعتبارها 

یجب أن یقید الرهن الحیازي، طبقا للشروط":من القانون نفسه التي تنص153في المادة 

وفي مهلة ثلاثین یوما من تاریخ العقد المنشئ للرهن 121و120لمادتین الواردة في ا

.الحیازي وإلا عد باطلا

ویجب أن یبرم عقد الرهن في مهلة أقصاها شهر واحد إبتداءا من تاریخ تسلیم معدات 

.2"التجهیز بنفس المكان الذي یجب إنشاؤها فیه

من الشكلیات اللاحقة للكتابة ةیالتجار ن شهر عقد الرهن الوارد على القاعدةكون أ

الرسمیة وتعتبر ركنا لصحة العقد، فإن الشهر هو إجراء منشئ للحقوق العینیة وشكلیة مكملة 

ةالتجاریتبط قید الرهون الواردة على القاعدةیر كما .3لنفاذ التصرفات في مواجهة الغیر

.114نادیة، مرجع سابق، صفضیل -1

:في هذا الشأننظر ا-2

.ذكور سابقاالم، 59-75أمر رقم -

.02صفحة 07الملحق رقم -

.443محمود حیاة، مرجع سابق، ص-3
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یوما من تاریخ إبرام العقد )30(ثلاثینمعنویة أو مادیة بمیعاد محدد بـاوالعناصر المكونة له

.1وفي حالة ما إذا تم خارج هذه الآجال القانونیة لا یجوز الاحتجاج به على الغیر

تقتضي الشكلیة المطلوبة في رهن المعدات وأدوات التجهیز وضع علامات علیها 

تثبت أنها مرهونة، وقیام المدین بطمس هذه العلامات وانتزاعها وإخفائها تعرضه إلى

تطبق ":ج التي تنص على ما یلي.ت.من ق167عقوبات منصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات على كل مشتري أو كل 376العقوبات المنصوص علیها في المادة 

حائز للأموال المرهونة حیازیا وفقا لهذا القانون یقدم على إتلافها أو محاولة إتلافها أو 

و یفسدها أو یحاول إفسادها بأي طریقة كانت بغرض یختلسها أو یحاول اختلاسها أ

تهدف تعطیل حقوق الدائن وتطبق نفس العقوبات على كل من یقوم بأي محاولة للغش

.2"إلى حرمانه من حقه في الامتیاز الذي له على الأموال المثقلة بالدین أو تنقیصه

جزائیة تصل إلى المشرع الجزائري أقر عقوباتنستنتج أنمن خلال نص هذه المادة 

دج حسب 100.000دج إلى 20.000الحبس لمدة ثلاثة سنوات وبغرامة مالیة تقدر من 

ةالتجاریكل شخص كان مشتریا للقاعدةو 3من قانون العقوبات الجزائري376المادة 

لمعدات والتجهیزات المكونة لهاقام بإتلاف وإفساد واختلاس تلك ااأو حائزا لهةالمرهون

متیاز لة الغش في الإجراءات التي تقرر إان الدائنین من استیفاء حقوقهم أو محاو بهدف حرم

.الدائن لإنقاص قیمة حقه أو حرمان منه

للقواعد العامة ةالتجاریزائري التصرفات الواردة على القاعدةأخضع المشرع الج

قادها، كما المنصوص علیها في القانون المدني من حیث بعض الشروط الشكلیة الواجبة لانع

أفردها بأحكام قانونیة خاصة منصوص علیها في القانون التجاري، فاشترط إفراغ هذه 

.76، ص2011، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 5مقدم مبروك، المحل التجاري، الطبعة-1

.سابقاالمذكور ، 59-75أمر رقم -2

ج عدد .ج.ر.، جتضمن قانون العقوبات، ی1966جوان08مؤرخ في 156-66رقم لأمرمن ا376نظر المادة -3

ج.ج.ر.، ج2024أفریل 28مؤرخ في 06-24المعدل والمتمم بالقانون رقم،1966یونیو 11، صادر في 49

.2024أفریل 30، الصادر في 30عدد
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ن كل ما یطرأ التصرفات في شكل رسمي وقیدها في السجل التجاري إشهارها لإعلام الغیر ع

والمستجدات التي تحدث حول وضعیة التاجر المادیة، ةالتجاریلات على القاعدةممن معا

یات معینة من حیث نقل ملكیة لمشرع لهذه التصرفات إجراءات خاصة وشكلكما أوجب ا

والعناصر المكونة له في عقد البیع، تقدیمه كحصة في الشركة وضع ةالتجاریالقاعدة

.لضمان لحقوق الغیر في عقد الرهن والانتفاع به مادیا أثناء تأجیره للتسییر الحر

الواردة على في التصرفات للشكلیة بالغة منح أهمیةمنه یكون المشرع الجزائري قدو 

افة إلى الجزاءات سیما في تقریر البطلان، إضتجاریة، حیث رتب جزاءات مدنیة لاالقاعدة ال

.إستقرار المعاملاتهدف حمایة الأطراف و ذلك بالمالیة و 
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ة متكاملة تكون من عناصر مادیة ومعنویة كیانا معنویا متمیزا تالتجاریتعتبر القاعدة

ومتداخلة تشكل وحدة قانونیة واقتصادیة وأداة أساسیة یمارس من خلالها التاجر نشاطه 

لعب دورا محوریا وهاما في الحیاة التجاریة، مما یستوجب إحاطتها بحمایة تو ،التجاري

عتماد الشكلیة في التصرفات الواردة ا جعل المشرع الجزائري یتجه نحو إقانونیة خاصة مم

.حل التجاري وفرضها كشرط صحتها وركن لانعقادها ولیس مجرد وسیلة لإثباتهاعلى الم

وبالرغم من أن الشكلیة تبدو في ظاهرها تقییدا لمبدأ سلطان إرادة الأطراف وعائقا أمام 

سرعة المعاملات التجاریة، إلا أنها تحقق عدة مزایا تفوق حجم سلبیاتها وهي تعتبر ضمانة 

لتصرف وحقوق الغیر وتساهم في استقرار المعاملات وتوفر الثقة جوهریة لحمایة أطراف ا

والائتمان بین المتعاملین وتجنبهم مخاطر التسرع في إجراء المعاملات التي قد تتسبب لهم 

.خسارة مادیة في ذمتهم وتدخلهم في نزاعات أمام القضاء

عبر العصور كما أن التطور التشریعي الذي عرفته الشكلیة في التصرفات القانونیة

والأزمنة وفي القوانین المقارنة كانت متفاوتة من مرحلة إلى أخرى مع مبدأ الرضائیة الذي 

كان هذا الأخیر یغلب بعض التصرفات سواءا كانت مدنیة أو تجاریة، لیتم التخفیف من 

ي جعل الشكلیة في القوانین الحدیثة، وهي الفلسفة القانونیة التي انتهجها المشرع الجزائري الذ

في مبدأ الرضائیة یغلب على التصرفات القانونیة وأورد الشكلیة كمبدأ استثنائي للرضائیة 

من القانون المدني 1مكرر324جاء به في المادة ةالتجاریالتصرفات الواردة على القاعدة

.بأحكام خاصة في القانون التجاريالجزائري ونظمه

كحصة في الشركة اوتقدیمهةالتجاریالقاعدةالمشرع الجزائري عملیة بیع لذلك أحاط

اقبلا أداة استغلال في ید مالكهتي كانتالیترتب عنهما نقل ملكیتها ابحمایة قانونیة لكونه

یحرره ضابط رسميفاشترط إفراغ هذه العملیات في عقدإلى وسیلة للتداول بین المتعاملین، 

إشهارها لإعلام لطرفین، بالإضافة إلى الإلتزامات المقررة لكلا ایتضمن الشروط و عمومي

لكن الشكلیة و ،إلا عد ذلك باطلاو الغیر والقیام بالإجراءات الشكلیة الضروریة لنقل الملكیة
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التي نلتمسها في عقد البیع  تختلف نسبیا عن الشكلیة في عقد تقدیم القاعدة التجاریة كحصة 

ة للإعلانات القانونیة، فلا داعي له في النشرة الرسمیبخصوص إجراء نشر العقد في الشركة

إذا كانت الشركة في طور التأسیس فتكون الحصة المقدمة المتضمنة القاعدة التجاریة 

مدمجة في العقد التأسیسي للشركة فیكون نشر هذا الأخیر كافیا، إلا في حالة ما إذا كانت 

ذا حسب المادة وهلى الحصة المقدمة فقطالشركة قائمة مسبقا فإن إجراء النشر یكون ع

.من القانون التجاري الجزائري117

من أهم العقود التجاریة التي ظهرت حدیثا باعتبارهةالتجاریجار تسیر القاعدةوعقد إی

، فیتولى المستأجر المسیر إدارة الأعمال ااستغلالهة عنالتجاریتبنى فكرة انفصال القاعدةو 

ستكمال لیته، لذلك استوجب المشرع إحت مسؤو التجاریة باسمه ولحسابه الشخصي وت

، الشهرشكلیات لصحة هذا التصرف ونفاذه في حق الغیر والمتمثلة في الكتابة الرسمیة

.يالحقیقأن المستأجر لیس مالكهاةالتجاریقاعدة لإعلام المتعاقدین مع ال

واردة من التصرفات المهمة الةالتجاریلى ذلك یعتبر الرهن الحیازي للقاعدةبالإضافة إ

المشرع الجزائري بأحكام قانونیة مشتركة خروجا عن اطبیعة خاصة نظمها ذاتلكونهاعلیه

افي حیازة مالكهةالتجاریالمنقولات، حیث تبقى القاعدةما تملیه القواعد العامة في رهن

لذلك أوجب المشرع لصحة عقد الرهن الحیازي إتباع فیها،والاستثماراویواصل في استغلاله

في القاعدة التجاریة ستغل لرسمیة وقیده في سجل عمومي الذي تراءات شكلیة دقیقة كاإج

إذا ادائرة اختصاص مركز السجل التجاري، وفي كل مركز یقع في دائرته فرع من فروعه

.كان یشملها

بإعتماد الأرضیات الرقمیة في المیدان التجاري التي تبناها المشرع الجزائري مؤخرا 

بعد ظهور التجارة الإلكترونیة، تدخل الشكلیة الإلكترونیة في العقود التي تتضمن التصرفات 

ألزم التجار الممارسین لمثل هذه الأنشطة القید في السجل واردة على المتاجر الإلكترونیة و ال

قعي داخل حیز إفتراضي تتمثل في رسمیة هذه التجاري الإلكتروني مع وضع إطار قانوني وا
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تتم على هذا النوع من التصدیق علیها إلكترونیا لإثبات العملیات التيود والتوقیع و العق

.د هویة المنسوب إلیه ذلك التوقیعتحدیالمتاجر و 

غیر أن الأساس القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري لتنظیم التجارة الإلكترونیة غیر 

وسائل جد متطورة لإبرام إستخدام كافي لإضفاء الحمایة اللازمة لأطراف التصرف رغم

الدفع الإلكتروني لقیمة المعاملات التجاریة التي تتم عبر الحسابات المالیة العقود و 

، التعاملات یمكن بیعهاالإلكترونیة، خاصة أن القاعدة التجاریة الإفتراضیة تكون محل هذه 

ها كضمان للوفاء لكن معرفة مدى إمكانیة تقدیموتقدیمها كحصة في الشركة و تأجیرها 

تضمنأسالیب ، على المشرع وضع تقنیات و عن طریق رهنهابالدیون الواقعة على التاجر

القرصنة تي تكون عرضة للنهب الإلكتروني و الحمایة السیبرانیة للمتاجر الإلكترونیة ال

مع إحاطتها بقواعد تشریعیة تفرض جزاءات ،المعلوماتیة عبر منصات رقمیة مجهولة

.قلة عن قانون العقوباتصارمة مست

النصوص القانونیة التي تنظم ري إعادة النظر في بعض الأحكام و على المشرع الجزائ

القاعدة التجاریة كالشكلیة الرسمیة، إذا ما كانت أداة  الشكلیة في التصرفات الواردة على

التجاري من القانون120هذا ما یظهر من خلال المادة للإثبات و للإنعقاد أو وسیلة 

إذا كانت ......"،یثبت الرهن الحیازي للمحل التجاري بعقد رسمي"الجزائري التي تنص 

لو أن یمكن إبرامه عرفیا و القاعدة التجاریةالحالة للإثبات فإن عقد رهن الرسمیة في هذه

إلا لن تستكمل د تستوجب إستظهار العقد الرسمي و الإجراءات البعدیة التي تلي إبرام العق

ؤسسات المالیة المإلا العقود التي تتم مع البنوك و النشر جراءات الشكلیة المطلوبة للقید و الإ

من القانون التجاري الجزائري ذكرت 79القرض الملغى، كما أن المادة حسب قانون النقد و 

ة تابة الرسمیالعملیات القانونیة التي ترد على القاعدة التجاریة التي تلزم أطراف التصرف بالك

من 1مكرر 324استبعدت الرهن الحیازي من هذه العملیات بالتوازي مع المادة و عقد لل

میة إخضاعه للرسهذا الأخیر في مضمونها و التي لم تدرج،القانون المدني الجزائري
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عن التي تنظم مستقلة خاصة و أحكام المشرعلهالمطلوبة تحت طائلة البطلان بل أفرد

.الرهون الأخرى 

الوضوح الدقة و همن القانون التجاري الجزائري على وج83ادة ضبط صیاغة المادة إع

إنعقاد العقد في تحدید مدة سریان میعاد نشر العقد الوارد على القاعدة التجاریة إما من تاریخ 

التي توازي یوما، كما أن الطبیعة الخاصة للقاعدة التجاریة 15ـالمقدرة بأو من تاریخ نشره و 

ا العقار تكون أداة لتبادل رؤوس الأموال بین التجار المقیمین بكامل الولایات، فإن قیمته

تي تكون منحصرة فقط في الدائرة عملیات النشر في النشرات الرسمیة للإعلانات القانونیة ال

، قد لا یكون  دائن ملكها المقیم الولایة التي یتواجد فیها  محل إستغلال القاعدة التجاریةو 

خاصة في حالة تعنت المدین بعدم هحقیة بهذه التنازلات ، مما یفقده لولایة  على دراخارج ا

بد من أن تكون عملیة نشر كل ، لهذا لاتقدیم إعتراضاته في الآجال القانونیةإخطاره ل

.التغییرات و المستجدات التي تطرأ على القاعدة التجاریة على كامل التراب الوطني
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.2023-2022تبسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، السنة الجامعیة 

مذكرات-ب

:الماجستیرمذكرة-

دراسة (زواوي محمود، الشكلیة للصحة في التصرفات المدنیة في القانون الجزائري، -1

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم )رنةامق

.1987جامعة الجزائر، ،الإداریة

:مذكرات الماستر -

، الشكلیة في العقود، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في بوعمامة رشید، بوعمامة صدام-1

القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، السنة الجامعیة 

2021-2022.

والشكلیة في المواد التجاریة، مذكرة لنیل الإرادةخیري دلیلة، صدیق جهاد، مبدأ سلطان -2

العلوم السیاسیة، و لأعمال، كلیة الحقوق شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون ا

.2020-2019جامعة زیان عاشور الجلفة، السنة الجامعیة، 

شلابي مشریة، الشكلیة في التصرفات القانونیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في -3

الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن 

.2018-2017السنة الجامعیة بادیس، مستغانم،
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شیخ ملیسة، اسعدي كنزة، خصوصیة رهن القاعدة التجاریة كمنقول معنوي، مذكرة لنیل -4

القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :شهادة الماستر في القانون، تخصص

.2024جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

ي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قوق معزوزة مریم، الشكلیة في القانون التجار -5

العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، السنة 

.2023-2022الجامعیة 

موالید عیسى، إخلف حسین، تقدیم المحل التجاري كحصة في رأس مال الشركة، مذكرة -6

ون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم قان:لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص

.2019السیاسیة، جامعة أكلي محمد أولحاج، بویرة،

هجرس فایزة، مساهل سماح، بیع المحل التجاري في القانون التجاري الجزائري، مذكرة -7

لنیل شهادة الماستر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2023-2022ریج، السنة الجامعیة یعر و البشیر الإبراهیمي، برج ب

المقالات:ثالثا

، كلیة الحقوق مجلة القانون والمجتمع، "الشكلیة في القانون التجاري"فاف سماعیل، حبن -1

، ص ص 2020، سنة 1، العدد8المجلدالجزائر،والعلوم السیاسیة، جامعة جلفة،

343-379.

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "أین؟الشكلیة في الحیاة التجاریة إلى "بوراس لطیفة، -2

، 2تیزي وزو، العددكلیة الحقوق والعوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، السیاسیة،

.228-202، ص ص 2019

شروط المحل التجاري باعتباره حصة مساهمة في تكوین "سعداوي ندیر، بطیمي حسین، -3

كلیة الحقوق بجامعة عمار ثلیجي، ، جلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، م"عقد الشركة

.392-375ص ،2،2021، العدد4الأغواط، الجزائر، المجلد
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قدي اتأسیس الشركات التجاریة في التشریع الجزائري بین الطابع التع"شوایدیة منیة، -4

، قسم العلوم الاقتصادیة مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، "والنظامي

ص02،2020، العدد، 12المجلد الجزائر، المة،ڤ، 1945ماي 8ة، جامعة والقانونی

.335-327ص 

الشكلیة كركن رابع من العملیات الواردة على المحل التجاري "محمود حیاة، تركي باهي، -5

، جامعة العربي مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "تعدیل لنظریة العقد أم استثناء منها

.765-744، ص ص2022، 01، العدد15المجلدائر، الجز التبسي، تبسة، 

النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

تضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ی1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم-1

، الصادر في 30ج عدد .ج.ر.، ج2024أفریل 28مؤرخ في 06-24بالقانون رقم 

.2024أفریل 30

ج .ج.ر.تضمن القانون المدني جی،1975سبتمبر 26خ في مؤر 58-75أمر رقم -2

)معدل ومتمم(، 1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد 

ج .ج.ر.تضمن القانون التجاري،جی، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم -3

)معدل ومتمم(، 1975دیسمبر 19، الصادر في 101عدد 

انون الضرائب المباشرة والرسوم تضمن قی1976دیسمبر 09في مؤرخ101-76أمر -4

.)معدل ومتمم(،1976دیسمبر 22، الصادر في 102ج عدد .ج.ر.المماثلة، ج

59-75المعدل والمتمم للقانون رقم 1996دیسمبر 09مؤرخ في 97-96أمر رقم -5

).معدل ومتمم(،تضمن القانون التجاريی1975سبتمبر 26مؤرخ في 

ج .ج.ر.تعلق ببراءات الاختراع، جی، 2003لیة جوی19في المؤرخ07-03أمر رقم -6

.2003جویلیة 23، الصادر في 44عدد 

، 52ج .ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003غشت 26مؤرخ 11-03رقم أمر-7

یونیو 21مؤرخ في 09-23بالقانون رقم )ملغى(، 2011غشت 27صادر في 
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یونیو 27ادر في، ص43ج .ج.ر..، یتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج2023

2023.

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت سنة 14مؤرخ في 08-04قانون رقم -8

).معدل ومتمم(، 2004أوت18صادر في ، 52ج عدد .ج.ر.التجاریة، ج

مؤرخ 58-75، یعدل ویتمم أمر رقم 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05قانون رقم -9

26، الصادر في 44ج عدد .ج.ر.دني، جتضمن القانون المی1975سبتمبر 26في 

.)معدل ومتمم(، 2005یونیو 

ج .ج.ر.تضمن مهنة الموثق، جی، 2006فیفري 20مؤرخ في 02-06أمر رقم -10

.2006مارس 08صادر  في 14عدد 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015فبرایر 1مؤرخ في 04-15قانون رقم -11

.2005فبرایر 10صادر في  ، 6ج عدد .ج.ر.الالكترونیین، جوالتصدیق

ج .ج.ر.ة الالكترونیة ج، یتعلق بالتجار 2018ماي 10مؤرخ في 05-18قانون رقم -12

.2018ماي 16صادر في ، 28عدد 

:النصوص التنظیمیة-ب

میة تعلق بالنشرة الرسی1992فبرایر 18مؤرخ في 70-92مرسوم تنفیذي رقم -1

.1992فیفري23، صادر في 14ددعج.ج.ر.للإعلانات القانونیة، ج

الاجتهادات القضائیة:خامسا

،2، مجلة قضائیة، عدد25/10/1986مؤرخ في 39953قرار المحكمة العلیا رقم -1

.1989الجزائر،

الصادر عن الغرفة 1997-02-18مؤرخ في 136156قرار المحكمة العلیا رقم -2

.1997،  51الجزائر، عدد المحكمة العلیا، نشرة القضاة، ،ریة والبحریةالتجا
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II.باللغة الفرنسیة:

A- Ouvrages :

1- OLIVIER Barret, les contrats portant sur le fonds de commerce,

diffusion librairie le point jdeidet-El Metn, Beyrouth, liban, 2001
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:1الملحق رقم 

ةنموذج عقد البیع القاعدة التجاری

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

مكتب عمومي للتوثیق

:............الأستاذ

ولایة تیزي وزو-عزازقة

عقــــــــــــد بیـــــع القـــــــــــاعــــدة التــــــجاریـــــــة

ـ عزازقةموثق ب..............نحن الأستاذأمامنا

.....السید  (....)سنة ألف و تسعمائة و.....بتاریخ .....ولایة ......بـ مولودال/ .....جزائري الجنسیة مهنته .....

......بتاریخ.......المسلمة له من دائرة ولایة ........الحامل البطاقة التعریف رخصة السیاقة رقم ......الساكن 

....)ة وئبتاریخ سنة ألف وتسعما........ولایة........ـالمولودة ب........./السیدة جزائریة الجنسیة ....(

بتاریخ البائع .....المسلمة لها من دائرة ولایة......الحاملة لبطاقة التعریف رخصة السیاقة رقم ......الساكنة......مهنتها

.من جهة أولى

.....تهنجزائري الجنسیة مه(.....)....سعمائة وسنة ألف وت.....بتاریخ .......ولایة.....بـالمولود........./السید

......بتاریخ.......المسلمة له من دائرة ولایة.....الحامل لبطاقة التعریف رخصة السیاقة رقم......الساكن 

جزائریة الجنسیة .....(.....)سنة ألف وتسعمائة و.....تاریخ ......ـالمولودة ب........./السیدة 

.....بتاریخ......المسلمة لها من دائرة ولایة.....الحاملة لبطاقة التعریف رخصة السیاقة رقم......الساكنة.......مهنتها

.المشتري من جهة ثانیة

واللذان التمسا من الموثق الموقع أسفله أن یحرر لهما في الشكل الرسمي اتفاقهما الرضائي المتضمن بیع المحل التجاري 

م الرضائیة التي تمت على تهملموقع أسفله، المحرر البسیط لاتفاقاالذي تم مباشرة بینهما دون تدخل الموثق التالي تحلیله وا

:التاليالشكل 

.البیع

طائعة مختارة أنه قد أهلیتهه وکمال تالمذكور أعلاه للموثق الموقع أسفله حال صح.......بموجب هذا العقد صرح السید

كول عنه ملتزما بجمیع الضمانات القانونیة والعادیة الجاري بها العمل في مثل هذا الشأن نجوع و لا ائیا لا ر ها نتا باعباع بی

:المذكور أعلاه الحاضر والقابل بنفسه العقار المعین فیما یلي.......للسید

:التعیین

حیث یحمل ......یقع بحي....ةولای........دائرة.......جمیع عناصره المادیة والمعنویة كائن بتراب بلدیةبمحل تجاري 

تحت :......ستثمره البائع في تجارةی......تحت رقم......هذا المحل مقید بالسجل التجاري المحلي لولایة......رقم

:وهو یشتمل على".........."تسمیة

.ري استثماره بهجالعنوان والاسم التجاري الذي ی)1

.لیهاالزبائن المرتبطین به والشهرة التي حصل ع)2

.قي من عقد الإیجار الثاني تحلیلهبحق الانتفاع بما )3

:یلياث المستعمل لاستثماره المتمثل فیماثاد والأتالع)4

.... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ....... ....... ...... ....... .........
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)الصفحة الأولى(

]جاریفي حالة الإ[

بموجب عقد .....یستأجره البائع من طرف السید.....مر في محل تجاري یحتوي علىثلعقد یستإن المحل المبیع بهذا ا

أجرة لقاء.......ابتداء من تاریخ......لمدة........بتاریخ.......سجل ب ......بتاریخ.......الموثق.....لقاء الأستاذتإیجار 

......شهریة قدرها

]جاریفي حالة الإ[

لقاء تموجب عقد ب.....البائع بطریق الشراء منیملكه.....ل تجاري یحتوي علىحمر في مثذا العقد یستهبل المبیع محإن ال

......بتاریخ......سجل ب.......تاریخب.....وثقمال......الأستاذ

عرفة من م المتأو تحفظ وهو معروف أثناءاستيویسترسل مع جمیع منافعه ومرافقه من غیر أیمتد وكما یوجد هذا المحال و 

.الذي هو علیه الآن من غیر أي شرط أو قیدالحالةوقبل به بعاینه ه و آنه ر أسفله ألموثق الموقع لري الذي صرح تالمش

.ملكیةالصل أ

.في حالة الإنشاء من أمواله الخاصة

ان لأي كان ضمح أي باع حالیا بموجب هذا العقد بإنشائه من أمواله الخاصة دون منمعلاء الأتملك البائع المحل المعین

.........تحت رقم..............كما هو ثابت أیضا من السجل التجاري المسلم له من إدارة السجل التجاري المحلي لولایة

..........المسلم له بتاریخ

.في حالة الشراء من أملاك الدولة

بموجب عقد بیع .....لشراء من أملاك الدولة لولایةعین أعلاه المباع حالیا بموجب هذا العقد بطریق املاملك البائع المحل ت

سجل هذا ......ل العقود الإداریة لسنةجسمن ......تحت رقم......بتاریخ.....السید مدیر الأملاك لولایةهإداري تلقا

...........شهرت نسخة منه بالمحافظة العقاریة لولایةو .......بتاریخ......العقد بمصلحة التسجیل ب

.......رقم.......مجلد.......ریخبتا

دفعه البائع كله جملة واحدة على وجه التسدید الفوري )دج(......دینار جزائري.......من إجمالي قدره ثتم هذا الشراء لقاء 

.للحراءة الذمة بالعقد المبالمسلم له وكما هو مذكور ب........كما یستفاد من الوصل رقم........كاملا بتاریخ

.الة الشراء بموجب عقد توثیقيفي ح

تلقاهموجب عقد بیع ب....باع حالیا بموجب هذا العقد بطریق الشراء من السیدمالمعین أعلاه التملك البائع العقار 

.....وشهرت بالمحافظة العقاریة لولایة.......بتاریخ......بمكتب التوثیقبالموثق .....الأستاذ

.........رقم.........مجلد......بتاریخ

واحدة كاملا بتاریخ العقد دفعه البائه كله جملة )دج(........دینار جزائري ...........تم هذا الشراء لقاء ثمن إجمالي قدره

.مة بالعقد المحللذالمحلل كما یستفاد بوابة ال

مكتفین هذا العقد بسع بإثباته أسفله من التو الموقع ري الموثقتى الطرفان سیما المشفالسابق فقد أعالملكیةأما عن أصل 

.عند اللزومللعقد المحللبالرجوع 

الملكیة والانتفاع

ویكون له حق ،له بموجب هذا العقدالمباععین أعلاه ملمحل اللري بموجب هذا العقد وابتداء من الیوم مالكا تیصبح المش

م من أي اختلال أو دین أو تبعیة حسب لالي وساخ،ل المذكورمحالتمتع به واستغلاله والانتفاع به من نفس الیوم إذ أن ال

.تصریح الطرفین

التكالیف والشروط

التكالیف والشروط والالتزامات العادیة والقانونیة الجاریة في مثل هذا الشأن لاسیما وفقتم هذا البیع وقبل به من الطرفین 
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:فیذها وأدائها وهينري بتتالتالیة التي التزم المش

)یةالصفحة الثان(

.ريتفیما یخص المش/أولا

التابع له على الحالة التي یكون علیها جمیع ذلك یوم الشروع في الاستغلال من غیر ثاث اد والآعتمع الیأخذ المتجر )1

.ن لأي سبب كانثمله أن یطلب أي تعویض في الغأن یسو 

ر ئمن ساغیر ذلكو التجاري ات اجبالو والمساهمات و ضرائب الالاستغلاللمشروع في لابتداء من الیوم المحدد یؤدي)2

جمیع الواجبات الإداریة بلمدینة أو الشرطة و باة خاصجمیع الأعباء البالتحملات المنجزة عن استثمار المتجر ویتحمل 

.ا حتى لا یكون البائع متبوعا في شيء منهاهالتي من الممكن أن یكون ذلك الاستثمار خاضعا ل

خ بتنفیذ جمیع الاشتراكات التي تحمل بها البائع لمصلحة المیاه والغاز والكهرباء ییقوم ابتداء من نفس ذلك التار )3

.والهاتف ویتحمل بما تحمل به البائع لدى أیة شركة كانت

ینفذ عوضا عن البائع من تاریخ الشروع في الاستغلال جمیع التحملات والشروط المنوطة بالإیجار المذكور ویؤدى )4

حلولها جمیع مبالغ الإیجار وعند نهایة هذا الإیجار یتحمل بسائر الواجبات لتسلیم الأماكن في الأوقات الواجب فیها 

.المؤجرة لمالكها في الحالة التي یستحق هذا الأخیر ترجیعها له بمقتضى الشروط المقیدة في عقد الإیجار المذكور

عنه ماعدا الواجب القانوني الخاص الذي یؤدى المصاریف والحقوق وأتعاب الموثق لهذا العقد والعقود التي تنشأ )5

.یبقى كما ذلك مقرر قانونا على كاهل البائع

:فیما یخص البائع/ثانیا 

ر من نوع المتجر المبیع هنا أو الاعتناء جر أو استثماره أو إحداث قیمة المتجومن جهته تحمل البائع بعدم إنشاء مت

جر مشابه للمتجر المبیع وذلك على محور تالإجارة باستثمار ممباشرة أو غیر مباشرة ولو بصفة شریك على وجه 

خمسمائة متر في الهواء من المتجر المبیع وفي أمد خمس سنین ابتداء من تاریخ الیوم وإن خالف هذا التحمل فإنه یكون 

.ما بتعویض مالي للمشتري هذا زیادة على حق وضع حد لهذه المخالفةز مل

الثمن

ألف دینار .....یجاب والقبول بین الطرفین لقاء ثمن رئیسي إجمالي نهائي غیر قابل للمراجعة قدره تم هذا البیع بعد الإ

ألف دینار جزائري قیمة العناصر المعنویة بمعنى العنوان والاسم التجاري والزبائن وحق ....منها)دج.......(جزائري 

ه، وقد دفعها البائع للمشتري المعترف بذلك بالنقود القانونیة اد المذكور أعلاتألف دینار جزائري قیمة الع....الإیجار و

.عنهونهائيالمتداولة حالا بین یدي الموثق الموقع أدناه وتحت نظره وهذا إبراء تام 

.الإجراءات القانونیة

إن تبین على أدناهالمعددة بإجراءات الإعلام والنشر التي فرضها القانون بواسطة الموثق الموقع الآجالیقوم المشتري في 

فإن البائع یكون مجبورا على الثمنهون على المتجر المبیع أو معارضات على ر إثر القیام بهذه الإجراءات تسجیلات 

ل خمسة عشر یوما من الأخبار الودي الذي یبلغ له بموطنه المختار جتقدیم الإجراءات اللازمة وشهادات الشطب في أ

]رجفي حالة عدم تدخل المؤ [.ر في السجل التجاري على هذا البیع وفقا للقانونیشالمذكور أسفله ویسعى في التأ

إعفاء.رجتدخل المؤ 

الموثق الموقع نبهوقد ، فیهاالمبیعر تجالمالك الشرعي للمحال التي یستثمر الم.....تم هذا البیع دون تدخل المؤجر السید 

البیع، فصرح بإعفاء الموثق الموقع أسفله من واجب الإعلان ملتزما أسفله المشتري إلى ضرورة إعلان مالك العقار بهذا 

.وحده بذلك

)الثالثةالصفحة (
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]في حالة تدخل المؤجر[

الموثق الموقع نبهوقد ، فیهاالمبیعر تجالمالك الشرعي للمحال التي یستثمر الم.....تم هذا البیع دون تدخل المؤجر السید 

ن مالك العقار بهذا البیع، فصرح بإعفاء الموثق الموقع أسفله من واجب الإعلان ملتزما أسفله المشتري إلى ضرورة إعلا

.وحده بذلك

.التصریحات.الحالة المدنیة

أنه من جنسیة جزائریة یتمتع بكامل أهلیته المدنیة وأنه لیس في حالة جازماصرح البائع تحت طائلة العقوبات القانونیة 

ئیة أو توقف عن الأداء وأنه غیر متبوع أو محتمل أن تمسه النصوص القانونیة المتعلقة حجر أو إفلاس أو تسویة قضا

ال وسالم من خبتهمة التعدي على التراث الوطني، وأن الشقة المحل التجاري المعین أعلاه المباع حالیا بموجب هذا العقد 

.أي احتلال أو دین أو تبعیة

لتجاریة المتحصل علیها من المتجر المبیع صرح البائع أن رقم أعمال تجارته وفیما یخص رقم أعمال تجارته والأرباح ا

:والأرباح التي حصل علیها في السنوات الثلاث الأخیرة كانت

رقم أعمال التجارة:أولا

..........................................................................1993في سنة 

..........................................................................1994في سنة 

........................................................................1995في سنة

الأرباح التجاریة:ثانیا

..........................................................................1993في سنة 

..........................................................................1994في سنة 

........................................................................1995في سنة

فیما یخص سجلات الحساب

من القانون التجاري التي تفرض على البائعین 82أحكام المادة ثم تلا الموثق الموقع على مسامع الطرفین المعترفین بذلك 

.سجلاتهمو تجارتهمللمستأجر أن یؤشروا على دفاتر والمبتاغین

شرلنا

.جوز لكل حامل نسخة أو مختصر من هذا العقد القیام بإجراءات النشر الواجبة قانونای

.تسلیم المستندات

ل أعلاه ولا یسلم للمشتري أي سند آخر حلبذلك التسلیم نسخة من سند الملكیة الموفي الحین سلم البائع للمشتري المعترف 

قدیم إذ یحل محل البائع في جمیع حقوقه ودعاواه وبموجب هذا الحلول یكون له الحق في استخراج جمیع ما یراه ضروریا 

.من الوثائق على نفقته الخاصة

الموطن

یمكن ،هما القانوني محل سكنهما المذكور أعلاهطنالقانونیة اختار الطرفان، مو لأجل تنفیذ هذا العقد وتوابعه العادیة و 

.مخاطبتهما فیه عند الاقتضاء

.تلاوة القوانین والتأكیدات

133، 119، 118، 113قبل الختام تلا الموثق الموقع أسفله على مسامع الطرفین المعترفین بذلك أحكام المواد 

تحت طائلة ،عدل والمتمم فصرح كل واحد من الطرفین بعد إستجوابهما كل على حدةمن قانون التسجیل الم134و

)الرابعةالصفحة (
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من قانون التسجیل المذكور أن البیع الحالي یتضمن كامل القیمة الحقیقیة 134القانونیة المنصوص علیها بالمادة العقوبات

بدوره أنه حسب علمه فإن هذا العقد غیر أسفله، وأكد الموثق للموقع للأموال العقاریة المعینة أعلاه موضوع العقد الحالي

.هاد یتضمن زیادة في القیمة المصرح بما أعلاضمغیر أو مناقض بأي سند م

الشاهدان

شاهدي التعریف الذان أكدا للموثق الموقع أسفله هویة وأهلیة الطرفین وسلامتهما من بمحضررحر أبرم هذا العقد ومن 

:امؤكدین معرفتهما معرفة تامة وأكیده وهمالموانع

الحامل ..........الساكن.......مهنتهالجنسیةجزائري .........بتاریخ...........ولایة........المولود ب/......أولا السید

..............بتاریخ..............المسلمة له من دائرة ولایة..........لبطاقة التعریف رخصة السیاقة رقم

الحامل ..........الساكن.......مهنتهالجنسیةجزائري .........بتاریخ...........ولایة........المولود ب /......ثانیا السید

..............بتاریخ..............المسلمة له من دائرة ولایة..........لبطاقة التعریف رخصة السیاقة رقم

إثباتا لما ذكر

تب التوثیقحرر وانعقد بمك

في سنة

وفي یوم

وبعد التلاوة وقع الجمیع مع الموثق

سجل ............المفتشیة المتعددة الضرائب ب:تتبع التوقیعات ثم یلي ذلك تأشیرة التسجیل التالیة

إمضاء رئیس المفتشیة السید:............دج قبضت حسب المخالصة رقم..............الحقوق..........بتاریخ

)الصفحة الأخیرة (
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لعقود بیع القاعدات التجاریةصفحة من دفتر الأرومة
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:الملخص

حیث یهدف إلى حمایة جمیع ،لتنظیم المعاملات التجاریةاساسیأعد یفي القانون الجزائري مبدأ الشكلیات 

شهدت الشكلیات تطورا ملحوظاً عبر العصور، حیث انتقلت من ،املاتافیة في التعشفالأطراف وتعزیز الاستقرار وال

.الرموز الأساسیة إلى أسالیب تتناسب مع التقدم الحضاري الراهن

الموافقة كقاعدة عامة والشكلیات المطلوبة في المعاملات مبدأفي إطار القانون الجزائري، یوجد توازن بین 

الشكلیة الرسمیة التي تتطلب :إلى نوعین رئیسیینة تنقسم الشكلیإذ ،ریة والإیجاراتالعقاونهالرئیسیة مثل المبیعات والر 

صیاغة العقود بواسطة موظف عام لضمان صحتها، والشكلیة العرفیة التي یمكن استخدامها كدلیل في ظروف معینة، ومع 

.التحقق من هویة المصدرالإلكترونیة كوسیلة معترف بها للإثبات بشرط ةبرزت الشكلیالتقدم التكنولوجي

، فضلاً الأطراف المتعاقدة من خلال ضمان توثیق الشروط والالتزاماتتهدف هذه الإجراءات إلى حمایة مصالح

قد یؤدي إلى عواقب ةن انتهاك هذه الشكلیإ،لمنع الاحتیالوتمكین الرقابة،والنشرإجرائي القید عبر عن حمایة الأطراف

القانوني في نفي ضمان الاستقرار والأمةیبطلان وفقدان الامتیازات، مما یبرز أهمیة الشكلقانونیة خطیرة مثل ال

.المعاملات التجاري

القاعدة التجاریة؛ المحل التجاري ؛ الشكلیة ؛ التصرفات التجاریة:الكلمات المفتاحیة

Abstract

The principle of formalities in Algerian law is fundamental to the regulation of
commercial transactions, as it aims to protect all parties and promote stability and
transparency in dealings.

Formalism has witnessed remarkable development throughout the ages, moving from
basic symbols to methods commensurate with current civilizational progress.

Within Algerian law, there is a balance between the principle of consent as a general
rule and the formalities required in major transactions such as sales, mortgages and rentals.
Formalities are of two main types: formal formalism which requires contracts to be drafted by
a public officer to ensure their validity, and customary formalism which can be used as
evidence in certain circumstances. With advances in technology, electronic formalities have
emerged as a recognized means of proof, provided that the identity of the source is verified.
These procedures aim to protect the interests of contracting parties by ensuring documentation
of terms and

obligations, as well as protecting third parties through registration and publication, and
enabling oversight to prevent fraud. Violating these formalities may lead to serious legal
consequences such as invalidity and loss of privileges, highlighting the importance of
formalities in ensuring stability and legal security in commercial transactions.

Keywords: Commercial rule; commercial premises; formality; commercial transactions


